
القضائيـــة
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خلال ترؤسه اجتماعًا بمدراء الشؤون المالية في الهيئات القضائية.. 

ات القانونية.. بعد استكمال الإجراء

رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى: تطويــر الأداء المالــي 
والالتزام بالشفافية ركيزة أساسية لدعم العمل القضائي

رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ضرورة إنجاز القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا

 رئيس محكمة اســتئناف لحج يتفقد محاكم يهر والمفلحي ولبعوس بيافع 

النيابة العامة تتلف كميات كبيرة من المخدرات والخمور في محافظتي شــبوة ومأرب 
وزارة العدل تختتم الدورة التدريبية المتخصصة في القانون الدولي البحري بعدن

النيابــة العامــة تنفــذ نــزولًا رقابيــا مفاجئاً 
لتفقد الســجون وأماكن الاحتجاز في تعز ولحج المحكمة العسكرية الابتدائية )تعز – الحديدة( 

تقضي بإعدام خمســة مدانين في قضايا قتل عمد

إضاءة

الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي

ــوي لا  ــاء قـ ــاء قــض ــن “إن ب
القوانين  بتطوير  يتحقق 
بترسيخ قيم  بــل  وحــدهــا، 
ــع كــفــاءة  ــ الــنــزاهــة، ورف
ثقة  وتعزيز  المؤسسات، 
الموقع الإلكتروني: https://alqadaeya-ye.net المجتمع بسيادة القانون”.
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ الشفافية في الهيئات القضائية
النيابــة العامــة تتلــف أكثر مــن مليون كبســولة مخــدرة وكميات كبيــرة من المخــدرات والخمــور في شــبوة ومأرب
المحكمة العســكرية )تعز - الحديدة( تقضي بإعدام خمسة مدانين في قضايا قتل عمد

عدن – القضائية
ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اجتماعًا ضم مدراء الشؤون 

المالية في الهيئات القضائية، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي سهل حمزة، 
ومدير مكتب رئيس المجلس القاضي غالب فريد.

عدن - القضائية
أكــد رئيس مجلس القضاء الأعلــى فضيلة القاضي 
محسن يحيى طالب، على ضرورة إنجاز القضايا المنظورة 
أمام المحكمة العليا وسرعة البت في القضايا الواردة إليها.
واســتمع رئيس مجلس القضاء ومعــه الأمين العام 
للمجلس القاضي سهل حمزة، خلال الزيارة إلى شرحٍ من 

الأمين العام للمحكمة العليا القاضي نبيل الأديمي، على 
سير العمل في دوائر المحكمة العليا.

وخلال الزيارة طاف رئيس مجلس القضاء بدوائر المحكمة 
وعقد اجتماعًــا بقضاة المحكمة العليا شــارك فيه عبر 
تقنية الفيديو رئيس المحكمة العليا للجمهورية فضيلة 
القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، الذي ثمّن زيارة رئيس 

المجلس لتلمس هموم القضاة وقدم شرحًا عن سير العمل 
والصعوبات التي تعترض ســير عمل المحكمة والمعالجات 

المتخذة بشأن ذلك.
وأشاد فضيلة القاضي محسن طالب بالإنجازات التي 

حققتها المحكمة العليا خــال العام المنصرم 
1446ه‍ ، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة 

شبوة / مأرب – القضائية
نفذت النيابة العامة في محافظتي شبوة 
ومأرب عمليات إتلاف لكميات كبيرة من المواد 
المخدرة والخمور والعقاقيــر الطبية المحظورة، 
وذلــك عقب اســتكمال جميــع الإجراءات 
القانونيــة والقضائية، في إطــار جهودها 

المتواصلة لمكافحة المخــدرات وإنفاذ القانون 
وحماية المجتمع من أخطارها.

ففي محافظة شبوة، وبالتزامن مع اليوم 
العالمــي لمكافحة المخدرات، شــهد محافظ 
المحافظة عوض بن الوزير، ورئيس نيابة استئناف 
شبوة الدكتور صالح أحمد المدحجي، عملية 

إتلاف المضبوطــات بحضور ممثلــي النيابة 
العامة والجهات الأمنية والعسكرية المختصة.
وشــملت المضبوطات التي جرى إتلافها 
)116( كيلوغرامًا من مادة الحشيش، و)1000( 

حبة كبتاجون، و)2.5( كيلوغرام من 
الهيروين، و)300( جرام من 

عدن – القضائية
برعاية معالي وزير العــدل القاضي بدر 
العارضة، اختتمــت وزارة العــدل، الدورة 
التدريبية المتخصصــة في القانون الدولي 
البحري، التي أقُيمت خلال المدة من 21 إلى 
24 يونيو، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة ودعم الاتحاد الأوروبي، 
وبمشــاركة عدد من القضــاة والقانونيين 

ومنتسبي الجهات ذات العلاقة.
وشــهدت الدورة مشــاركة واسعة من 
منتسبي وزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن 
الهيئة العامة للشؤون القانونية ومصلحة 
خفر السواحل ومصلحة الجمارك، في إطار 
تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية 
بالجوانب القانونية والأمنية المرتبطة بالمجال 

البحري.
وتناولت الدورة على مدى أربعة أيام عدداً 
من المحاور المتخصصة فــي القانون الدولي 
البحري، شملت الجرائم البحرية في القانون 
البحري الدولي، والمناطق البحرية والولاية 
القضائية، وآليات إنفــاذ القانون والتعاون 
الدولي في مكافحة الجرائم البحرية،فضلً 
عن المسؤولية الجنائية والمدنية والتحديات 

المعاصرة والناشئة في هذا المجال، ومناقشة 
موضوع الأمــن البحري فــي منطقة باب 
المندب في ضــوء أحكام القانــون البحري 

الدولي.
كما شهدت الدورة جلســات نقاشية 
وحوارات تفاعلية مثمرة بين المشاركين، جرى 
خلالها تبادل الخبرات والآراء ومناقشة عدد 

من القضايا والتحديات المرتبطة بمكافحة 
الجرائم البحرية وتعزيــز الأمن البحري، بما 
أســهم في إثراء المعارف القانونية وتطوير 

المهارات المهنية للمشاركين.
وفي ختام الدورة، أشاد وكيل وزارة العدل 

لقطاع الشــؤون المالية والإدارية، 
04القاضي طارق العزاني، بمستوى 

04

لحج – القضائية
تفقد رئيس محكمة استئناف محافظة لحج، القاضي ناجي اليهري، محاكم مديريات يافع، 
حيث شــملت جولاته محاكم يهر والمفلحي ولبعوس الابتدائيات، للاطلاع على سير العمل 

القضائي والإداري، وتقييم مستوى الإنجاز، والوقوف على أبرز الاحتياجات والمعوقات.
وخلال زياراته، اطلع القاضي اليهري على سير العمل في المحاكم وسجلات 

تعز/لحج – القضائية
تنفيــذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، باشــرت لجنة 
مختصة من شعبة السجون بالنيابة العامة برنامجاً ميدانياً رقابياً شمل عدداً من السجون 
والإصلاحيات وأماكن التوقيف في محافظتي تعز ولحج، بهدف التحقق من قانونية إجراءات 

الحبس والتوقيف، وضمان احترام الحقوق القانونية للمحتجزين والسجناء، والتأكد 
من التزام الجهات المختصة بأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

تعز – القضائية
أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية )تعز 
– الحديدة(، عدداً من الأحكام في قضايا جنائية 
جســيمة، تضمنت خمسة أحكام بالإعدام 

قصاصًا، وثلاثة أحكام أخرى بالســجن ودفع 
ديتين في قضايا قتل عمد، وذلك خلال عدد من 

الجلسات العلنية برئاسة القاضي 
04غمدان عبدالرقيب،  0404

أحكام قضائية رادعة.. أكد أهمية تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأمنية..

04

04
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حوار

المؤسسي،  الأداء  وتطوير  الناجزة،  العدالة  تعزيز  في  جهودها  مأرب  محافظة  استئناف  نيابة  تواصل 

ومواكبة التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظة، من خلال الارتقاء بكفاءة العمل النيابي، 

وتسريع إجراءات التصرف في القضايا، وتعزيز الرقابة على النيابات الابتدائية، بما يرسخ سيادة القانون 

ويحمي الحقوق والحريات.

أبرز  عن  المخلافي  عارف  القاضي  مأرب،  محافظة  استئناف  نيابة  رئيس  يتحدث  الخاص،  الحوار  هذا  وفي 

الإنجازات التي حققتها النيابة خلال العام الهجري 1446هـ، ومستوى الإنجاز في القضايا الواردة، وآليات 

الحد من تكدس الملفات، والتعامل مع القضايا الجنائية الجسيمة، إضافة إلى جهود حماية حقوق المتهمين 

والمجني عليهم، وتعزيز التنسيق مع المحاكم والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية.

كما يتناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه العمل النيابي في المحافظة، وخطط التحول الرقمي، وبرامج 

التأهيل والتدريب، وجهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، ورؤية النيابة المستقبلية لتطوير منظومة 

العدالة، بما يواكب المكانة المتنامية لمحافظة مأرب ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات القضاء والنيابة العامة.

إلى نص الحوار..

حوار - عماد حيدرة

العدالة الناجزة وسيادة القانون أولوية.. وإنجاز 68.9 % من القضايا خلال العام 1446هـ
 :»                        « رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي لـ

<< بدايةً، كيف تقيّمون واقع العمل في نيابة استئناف محافظة 
مأرب خلال الفترة الأخيرة؟

شهدت نيابة اســتئناف محافظة مأرب خلال الفترة الماضية تطوراً 
ملحوظًا في مستوى الأداء، رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها 
المحافظة نتيجة النمو السكاني المتسارع، واتساع النشاط الاقتصادي، 

وما ترتب على ذلك من تزايد مستمر في أعداد القضايا. 
وقد عملت النيابة على تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الإنجاز، 
وتطوير آليات المتابعة والإشراف، بما يسهم في تحقيق العدالة، والارتقاء 
بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ الوعي 

المجتمعي بأهمية سيادة القانون والالتزام بأحكامه.
<<  ما أبرز الإنجازات التي حققتها نيابة الاستئناف في مجال تعزيز 

العدالة وتسريع الفصل في القضايا؟
ركزت نيابة استئناف محافظة مأرب على تحقيق عدالة ناجزة تجمع بين 
سرعة الإنجاز ودقة التطبيق القانوني، من خلال رفع معدلات التصرف في 
القضايا، وتقليص مدد الفصل فيها، ومعالجة القضايا المتراكمة، وتعزيز 
الرقابة على أداء النيابات الابتدائية، وتطوير آليات المتابعة والتنسيق مع 

الجهات المختصة.
وانطلقت هذه الجهود من قناعة راسخة بأن العدالة لا تتحقق بمجرد 
ســرعة إصدار القرارات، وإنما بإنجازها في الوقت المناســب وفق صحيح 
القانون وضمانات التقاضي، بما يجسد رسالة النيابة في حماية الحقوق 
وصون الحريات، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.

<<  ما طبيعة القضايا الأكثر وروداً إلى النيابة في محافظة مأرب، 
وكيف يتم التعامل معها؟

تتنوع القضايا الواردة إلى نيابة استئناف محافظة مأرب تبعًا لطبيعة 
المحافظة وما تشــهده من توسع سكاني ونشــاط اقتصادي، وتشمل 
القضايا الجنائيــة بمختلف أنواعها، وقضايا الاعتداء على الأشــخاص 

والأموال، إلى جانب عدد من القضايا ذات الطابع المجتمعي.
كما تنظــر النيابة في بعــض القضايا المرتبطة بأنشــطة الجريمة 
المنظمــة والجرائم التي تمس أمن المجتمع واســتقرار المحافظة، والتي قد 
تقف وراء بعضها جماعات أو شبكات إجرامية تسعى إلى الإخلال بالأمن 
والاستقرار، بما في ذلك القضايا المرتبطة بمخططات تنسب إلى مليشيات 
الحوثي الإرهابية أو غيرها من الجهات المعادية التي تستهدف زعزعة الأمن 

وإثارة الفوضى.
وتتعامل النيابة مع جميع هذه القضايــا وفقًا لأحكام القانون، من 
خلال الإشراف على ســامة إجراءات التحقيق، ومتابعة سير القضايا، 
والتوجيه بســرعة اســتكمال الإجراءات وإحالتها إلــى القضاء متى 
استوفت متطلباتها القانونية، مع الحرص على تحقيق العدالة الناجزة 
دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق جميع أطراف الدعوى.

<<  كيف تسهم النيابة في الحد من ظاهرة التكدس في القضايا 
وتحقيق العدالة الناجزة؟

تؤمن نيابة اســتئناف محافظة مأرب بأن العدالة المتأخرة قد تفقد 
كثيراً من أثرها، ولذلك تولي اهتمامًا بالغًا بالحد من تكدس القضايا من 
خلال وضع خطط دورية لمراجعة القضايا المتراكمة، ومتابعة نسب الإنجاز، 
وتعزيز الرقابة والتفتيش على أعمال النيابات الابتدائية، بما يضمن سرعة 
التصرف في القضايا دون الإخلال بصحة الإجراءات أو بضمانات التقاضي.

كما تحرص النيابة على تفعيل المتابعة المستمرة لأداء أعضاء النيابة، 
ومعالجة أســباب التأخير، وإعطاء الأولوية للقضايــا التي تمس حقوق 
المواطنين وأمن المجتمع، انطلاقاً من أن العدالة الناجزة ليست مجرد سرعة 
في الإنجاز، وإنما سرعة منضبطة بأحكام القانون، تحقق الإنصاف، وتصون 

الحقوق، وتكفل احترام الضمانات القانونية لجميع أطراف الدعوى.
فالهدف ليس تقليص أعداد القضايا المتراكمة فحسب، وإنما ترسيخ 
ثقافة مؤسسية تجعل سرعة الإنجاز معياراً للأداء، وجودة العدالة معياراً 
للنجاح، وســيادة القانون الغاية التي تتجه إليها جميع الإجراءات، بما 
يعزز ثقة المواطنين بالنيابة العامة ويؤكد دورها في حماية الحقوق وصون 

الحريات وترسيخ الأمن والاستقرار.
<< ما مستوى التنسيق القائم بين النيابة العامة والمحاكم والأجهزة 

الأمنية والجهات ذات العلاقة؟
تحرص نيابة اســتئناف محافظة مأرب على بناء مســتوى عالٍ من 
التنســيق والتكامل مع المحاكــم والأجهزة الأمنية والســلطة المحلية 
وسائر الجهات ذات العلاقة، انطلاقاً من أن تحقيق العدالة وسيادة القانون 
مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتنسيق الجهود. وقد أسهم 
هذا التعاون في رفع كفاءة تنفيذ أوامر النيابة، وضبط المطلوبين، وإنفاذ 

الأحكام، وتسريع الإجراءات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة.
ولا يقتصر دور النيابة على مباشرة التحقيق والتصرف في القضايا، 
بل يمتد إلى ممارسة دورها الرقابي المنصوص عليه قانوناً، من خلال تنفيذ 
زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة للسجون وأماكن التوقيف، والتأكد من 
مشروعية إجراءات الحبس وسلامة أوضاع المحتجزين، إلى جانب التفتيش 
على أقسام الشرطة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات القانونية، وضمان 
احترام حقوق المواطنين وحسن تطبيق القانون في جميع مراحل الضبط 

والاستدلال.

كما تولي النيابة اهتمامًا كبيراً برفع مســتوى الوعي القانوني لدى 
منتسبي الأجهزة الأمنية، من خلال المشاركة في تنظيم وتنفيذ الدورات 
والبرامج التوعويــة وتنفيذها، بما يعزز فهمهم للإجــراءات القانونية 
الواجبة عند الضبط والاســتدلال، ســواء في نقاط التفتيش أو أثناء 
التعامل مع الجرائم المشهودة أو ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن 
المجتمع أو ممتلكات المواطنين، بما يحقق التوازن بين فاعلية العمل الأمني 

وصون الحقوق والحريات وفقًا للقانون.
<<  كيــف تتابعــون أداء النيابات الابتدائيــة الواقعة ضمن نطاق 

اختصاصكم؟
تتابع نيابة استئناف محافظة مأرب أداء النيابات الابتدائية من خلال 
منظومة إشراف ورقابة متكاملة تشــمل أعمال التفتيش القضائي، 
والنزولات الميدانية الدورية، ومراجعة التقارير الإحصائية والســجلات، 
وقياس مؤشــرات الأداء المتعلقة بســرعة الإنجاز، وجــودة التصرف في 

القضايا، ومدى الالتزام بأحكام القانون والتعليمات القضائية.
ولا تقتصر المتابعة على المؤشرات الإحصائية، بل تمتد إلى إدراسة عدد 
من ملفات القضايا وفحصها  بصورة دورية؛ للتأكد من سلامة الإجراءات، 
وجودة التصرف القانوني، وتحقيق التطبيق السليم للقانون بما يجسد 
رسالة النيابة في إرساء العدالة وصون الحقوق، ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة 

العدالة.
وفي حال رصد أي اختلالات أو ملاحظات في سير أي قضية، يتم التدخل 
بصورة عاجلة لتصحيــح الإجراءات وفقًا للقانــون، واتخاذ ما يلزم من 
توجيهات أو إجراءات رقابية تحول دون تكرارها. فالعمل القضائي بطبيعته 
لا يخلو من الأخطاء البشــرية، إلا أن المعيار الحقيقي يتمثل في سرعة 
اكتشاف الخطأ، وتصحيحه، والاستفادة منه في تطوير الأداء، بما يضمن 

عدالة أكثر كفاءة ويحقق المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.
<<  ما الإجراءات التي تتخذها النيابة لضمان احترام حقوق المتهمين 

والمجني عليهم في أثناء سير التحقيقات؟
تولي نيابة اســتئناف محافظة مأرب أهميــة بالغة لضمان احترام 
الحقوق والضمانــات القانونية المكفولة للمتهمين والمجني عليهم على 
حد سواء، انطلاقاً من أن العدالة الحقيقية لا تقوم إلا على إجراءات قانونية 
سليمة تكفل الإنصاف لجميع أطراف الدعوى. ولذلك تحرص النيابة على 
ســامة إجراءات التحقيق، واحترام الحقوق الدســتورية، وتمكين جميع 
الأطراف من ممارسة حقوقهم التي كفلها القانون بكل حياد واستقلال.

ويعُد حق الدفاع من أهم الضمانات التي تحرص النيابة على صيانتها، 
إذ يُكَّن المتهم من تقديم دفاعه وأوجه دفوعه وطلباته القانونية، والاطلاع 
على ملف القضية ومســتنداتها وفقًا لما يجيزه القانون، وتمكينه من 
مناقشة الأدلة المقدمة وإبداء ملاحظاته عليها، بما يضمن تكافؤ الفرص 
بين الخصوم ويعزز الوصول إلى الحقيقة في إطار من العدالة والشفافية.

وفي المقابل، تحرص النيابة على صون حقوق المجني عليهم، وتمكينهم 
من مباشرة حقوقهم القانونية، ومتابعة إجراءات قضاياهم بكل جدية 
وحياد، دون تمييز أو محاباة لأي طرف، وبما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.

فالنيابة العامــة لا تنتصر لمتهم ولا لمجني عليه، وإنما تنتصر للقانون؛ 
لأن سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وصون حقوق 
الجميع. ومن هذا المنطلق، فإن النيابة العامة ليست خصمًا لأحد، وإنما 
هي أمينة على الدعوى الجزائية، وغايتها الأساسية الوصول إلى الحقيقة 
من خلال تطبيق القانون تطبيقًا عادلً، وضمان محاكمة عادلة، وحماية 

الحقوق والحريات، وترسيخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
<<  كيف تتعامل النيابة مع القضايا الجنائية الجسيمة؟

تحظى القضايا الجنائية الجسيمة بأولوية قصوى لدى نيابة استئناف 
محافظة مأرب، نظــراً لما قد يترتــب عليها من آثار تمــس أمن المجتمع 
واســتقراره. ولذلك تتُابع هذه القضايا بعناية خاصة من حيث سرعة 
التحقيق، واستكمال الإجراءات، وضمان سلامة تطبيق القانون، بما يحقق 

العدالة الناجزة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتتولى نيابة الاســتئناف الإشراف المباشــر على هذه القضايا، من 
خلال متابعة إجراءات التحقيق أولً بأول، والتأكد من ســامة الإجراءات 
القانونية، وسرعة إنجازها، وتقديم التوجيهات اللازمة كلما دعت الحاجة، 
بما يضمن سير الدعوى الجزائية وفق أحكام القانون ودون أي تأخير غير مبرر.

ولخصوصية محافظة مأرب وما تتميز به من تركيبة اجتماعية وقبلية، 
فإن بعض القضايا الجنائية الجسيمة قد تكتسب أبعاداً تتجاوز نطاقها 
الجنائي، وهو ما يقتضي مزيدًا من العناية في متابعتها، بما يكفل تحقيق 
العدالة، والحفاظ على السلم المجتمعي، ومنع أي تداعيات قد تمس الأمن 

والاستقرار.
كما تحرص نيابة الاستئناف على إحاطة النائب العام بالقضايا الجنائية 
الجسيمة التي تســتدعي ذلك، والتنسيق معه بشأنها، بما يعزز حسن 
الإشراف على سير الإجراءات، ويضمن تطبيق القانون على الوجه الذي 

يحقق العدالة ويحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.
<<  ما حجم القضايا الواردة والصــادرة التي تعاملت معها نيابة 

استئناف مأرب خلال العام الهجري 1446هـ؟
بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة استئناف محافظة مأرب خلال العام 
الهجري 1446هـ )1894( قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم التصرف 

فيها وإنجازها )1304( قضايا، بنسبة إنجاز بلغت )68.9%(. 
وتعكس هذه المؤشــرات حجم الجهود المبذولة في متابعة القضايا 
وسرعة التصرف فيها، والحرص على تقليص القضايا المتبقية، بما يعزز 
كفاءة الأداء المؤسسي ويجسد توجه النيابة نحو تحقيق العدالة الناجزة، 

وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
<<  إلى أي مدى سيسهم التحول الرقمي في تطوير العمل النيابي؟

يمثل التحول الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العمل النيابي، 
لما يوفره من أدوات تســهم في تحســن إدارة القضايا وحفظ البيانات، 
وسرعة الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة الأداء 
المؤسسي. كما يســهم في تقليص الوقت والجهد، والحد من الأخطاء 
الإجرائية، ودعم سرعة اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل 

وتحقيق العدالة الناجزة.
ونتطلع إلى استكمال مشــاريع التحول الرقمي في مختلف أعمال 
النيابة العامــة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويرفع مســتوى 
الشفافية والكفاءة، ويقدم خدمات عدلية أكثر سرعة ودقة، تعزز ثقة 

المواطنين بمنظومة العدالة.
<< ما أبرز التحديات التي تواجه نيابة استئناف مأرب؟

تتمثل أبرز التحديات في التزايد المستمر في حجم القضايا، وما يرافقه 
من حاجة إلى تعزيز الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات 
الفنية، ودعم الإمكانات التشغيلية، بما يواكب النمو السكاني والتوسع 
العمراني الذي تشهده محافظة مأرب، ويضمن استمرار تقديم خدمات 

عدلية بكفاءة وجودة عالية.
ومع ذلك، فإننا ننظر إلى هذه التحديات بوصفها فرصًا للتطوير، ولدينا 
ثقة كبيرة بأن مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام يوليان نيابة 
استئناف محافظة مأرب اهتمامًا خاصًا، وإدراكاً لطبيعة المحافظة وما 
تشهده من توسع استثنائي، وهو ما سينعكس ـ بإذن الله ـ في تذليل 
هذه التحديات، وتعزيز قدرات النيابة، وتمكينها من أداء رســالتها على 

الوجه الأمثل، بما يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.
<< كيف تنظرون إلى مستوى التعاون مع السلطة المحلية والمنظمات 

الداعمة؟
نثمّن مستوى التعاون القائم مع السلطة المحلية والجهات الداعمة، 
الذي أسهم في تحســن عدد من الجوانب المؤسسية والخدمية، وساعد 
على تهيئــة بيئة أكثر ملاءمــة لأداء النيابة العامــة لمهامها بكفاءة 
واســتقلالية. ونأمل في اســتمرار هذا التعاون وتطويره بما يعزز قدرات 
المؤسسة القضائية، ويمكنها من الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتحقيق 

العدالة الناجزة.
كما نقُــدّر الاهتمام الكبير الذي يوليه نائــب رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، لقطاع القضاء 
والنيابة العامة، وحرصه المستمر على تذليل الصعوبات التي تواجه سير 
العمل، وتوفير ما أمكن من مقومات الدعم، إيماناً منه بأن تعزيز مؤسسات 
العدالة يمثل أحد الركائز الأساسية لترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة 

القانون في المحافظة.
<<  ما دور التفتيش القضائي والإشــراف المباشــر في رفع كفاءة 

أعضاء النيابة؟
تعُد هيئــة التفتيش القضائي أحــد أهم ركائز تطوير الســلطة 
القضائيــة، إذ تضطلع بدور فاعل في تقييــم الأداء، والارتقاء بالكفاءة 
المهنيــة، وتصويب أي ملاحظات أو اختلالات، بما يضمن حســن تطبيق 

القانون وجودة العمل النيابي. 
وكلما كانت أعمال التفتيش أكثر فاعلية وموضوعية، انعكس ذلك 
إيجاباً على مستوى الأداء، وتعزيز العدالة، وترسيخ ثقة المجتمع بالقضاء 

والنيابة العامة.
<<  كيــف تتعامل النيابة مع قضايا الفســاد والاعتداء على المال 

العام؟
تولي النيابة العامة ملف مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام 
اهتمامًا بالغًا، انطلاقاً من أن حماية المال العام مسؤولية وطنية وقانونية 

لا تقبل التهاون. 
وتضطلع نيابة الأموال العامة بدورها في مباشرة التحقيقات وجمع 
الأدلــة والتصرف في القضايا وفقًا لأحــكام القانون، وقد تم خلال المدة 
الماضية إحالة عدد من قضايا الفســاد والاعتــداء على المال العام إلى 
القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشــأنها، بما يعكس جدية 
النيابة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة 

القانون.
<< ما الآليــات المتبعة لتعزيــز ثقة المواطنين بمؤسســة النيابة 

العامة؟
نعمل على تعزيز ثقة المواطنين من خلال سرعة الإنجاز، وجودة الأداء، 
وحسن استقبال المتقاضين، والالتزام بتطبيق القانون على الجميع من 

دون تمييز، مع الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف، والرقابة المستمرة 
على الأداء، والتعامل بشفافية ومسؤولية.

فالثقة لا تكُتســب بالوعود، وإنما تبُنى بعدالــة منصفة، وإجراءات 
سليمة، وتطبيق متساوٍ للقانون، وهو النهج الذي تحرص عليه النيابة 

العامة في جميع أعمالها.
<<   كيف يتم التعامل مع قضايا الأحداث والنساء والفئات الأكثر 

احتياجًا للحماية القانونية؟
تحظى هذه الفئات بعناية خاصة وفقًا للتشريعات النافذة، ولا سيما 
قانون الأحداث، حيث تم تكليف أحد أعضاء النيابة بتولي قضايا الأحداث، 
كما تم تخصيص أحد قضاة المحكمة للنظر فيها، بما يضمن سرعة إنجازها 

ومتابعتها وفقًا للأحكام القانونية المقررة.
كما تم تخصيص مكان مســتقل لتوقيف الأحــداث عند الضرورة، 
بما يتوافق مع قانون الأحداث، مع توفيــر الرعاية والضمانات القانونية 
اللازمة لهم، ومراعاة خصوصية هذه الفئة بما يحقق مصلحتها ويحفظ 

حقوقها، ويسهم في إعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.
أما القضايا المتعلقة بالنســاء والفئات الأكثــر احتياجًا للحماية 
القانونيــة، فتتعامل معهــا النيابة بكل عناية واهتمــام، مع مراعاة 
خصوصية كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحماية 
اللازمة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان ممارسة الحقوق التي كفلها 

القانون.
<<  ما أهمية التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء النيابة؟

يمثل التدريب والتأهيل المســتمر أحد أهم مرتكــزات تطوير العمل 
النيابي، فهو يسهم في مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، 
ورفع مســتوى الكفاءة المهنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز جودة التحقيق 

والتصرف في القضايا.
كما يعد الاســتثمار في تأهيل الكادر القضائي استثماراً في جودة 
العدالــة ذاتها، لأن عضو النيابة المؤهل علميًــا وعمليًا هو الأقدر على 

التطبيق السليم للقانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة الناجزة.
<<  كيف تقيّمون مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين؟

شهد الوعي القانوني لدى المواطنين تطوراً ملحوظًا خلال السنوات 
الأخيرة، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي 
بالحقوق والواجبات، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من النزاعات، وتعزيز 

احترام القانون، وترسيخ الشراكة المجتمعية في دعم العدالة.
وتحرص النيابة العامة على الإسهام في هذا الجانب من خلال المشاركة 
في البرامج والأنشطة التوعوية، إيماناً بأن نشر الثقافة القانونية يمثل 

أحد أهم وسائل الوقاية من الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
<< ما أبرز الخطط المستقبلية لتطوير أداء نيابة استئناف مأرب؟

نعمل على مواصلة تطوير البنية المؤسســية، واستكمال مشاريع 
التحول الرقمي، وتعزيز الموارد البشــرية، ورفع كفــاءة أعضاء النيابة 
والكوادر الإدارية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل، 

بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المحافظة.
كما نطمح إلى تطوير البنية التقنية والإدارية، وتوسيع برامج التأهيل، 
والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تقديم خدمات عدلية 

أكثر كفاءة وسرعة وجودة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
<<  ما الرسائل التي تودون توجيهها لأعضاء النيابة والعاملين في 

السلطة القضائية؟
رسالتي إلى زملائي أعضاء النيابة والعاملين في السلطة القضائية 
أن يستشعروا عظمة الرسالة التي يحملونها، وأن يواصلوا أداء واجبهم 
بروح المسؤولية والنزاهة والاستقلال والحياد، وأن يجعلوا سيادة القانون 

والعدالة فوق كل اعتبار.
فالسلطة القضائية هي صمام أمان المجتمع، وثقة الناس بها تبُنى من 
خلال حسن الأداء، والعدل بين الخصوم، والالتزام بالقانون، والعمل بروح 

الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن.
<< في ختام هذا اللقاء، ما رسالتكم للمواطنين؟

رسالتي إلى المواطنين أن النيابة العامة وجُدت لحماية الحقوق والحريات، 
وصون الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. 
وســتظل أبوابها مفتوحة لكل صاحب حق، وستواصل أداء رسالتها 
بكل نزاهة ومسؤولية واستقلال، انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية 

والقانونية في حماية المجتمع وترسيخ العدالة.
كما أدعو الجميع إلى تعزيز الثقة بمؤسســات العدالة، واللجوء إلى 
الوسائل القانونية للمطالبة بالحقوق، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، 
والإســهام في نشر ثقافة احترام القانون، لأن ســيادة القانون ليست 
مسؤولية مؤسســات الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين 
الدولة والمجتمع، وهي الركيزة الأساسية لبناء الأمن والاستقرار وتحقيق 

التنمية.
وأؤكد في الختام أن نيابة اســتئناف محافظة مأرب ستواصل، بعون 
الله، أداء رسالتها بكل إخلاص ومسؤولية، واضعةً نصب أعينها تحقيق 
العدالة، وحماية الحقوق، وخدمة المواطن، وتعزيز سيادة القانون، بما يلبي 

تطلعات المجتمع ويواكب مكانة محافظة مأرب ودورها الوطني.

القاضي المخلافي: نعمل على تقليص تكدس القضايا وتطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة



لحج – القضائية 
أكد وكيل نيابة الأمن والبحث والســجون بمحافظة لحج، 
القاضي علي الحريــري، أهمية الالتزام بالإجــراءات القانونية 
وسرعة اســتكمال التحقيقات وإحالة القضايا إلى النيابة 
العامة أولاً بأول، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق 

المواطنين.
جاء ذلك خلال نزول تفتيشي إلى قسم شرطة الرباط بمديرية 
تبن، حيث اطلع على سير العمل الأمني والإجراءات المتبعة في 
القسم، واستعرض سجلات القضايا والمحاضر وآلية استقبال 
البلاغات، كما استمع من قيادة القسم إلى شرح حول مستوى 
التنسيق القائم بين الشــرطة والنيابة والجهود المبذولة في 

إنجاز القضايا وفقاً للقانون، مشيداً بسرعة إحالة الملفات إلى 
الجهات المختصة.

والتقــى القاضي الحريــري في مقر التوقيف، بالمحبوســن 
والموقوفين للاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم، 
مشيرا إلى ضرورة التعامل مع القضايا البسيطة وفق البدائل 
القانونية وعدم اللجوء إلى الحبس إلا في الحالات التي تستوجب 

ذلك، بما ينسجم مع أحكام القانون ويحفظ الحقوق.
كما أشــار وكيل النيابة إلى الحاجة لإنشــاء مبنى جديد 
للتوقيف تتوافر فيه المقومات الإنسانية والصحية والخدمات 
الأساسية، بما يضمن بيئة احتجاز ملائمة تحفظ كرامة النزلاء 

وتتماشى مع المعايير القانونية والإنسانية.

عدن – القضائية
أصــدرت محكمــة صيــرة الابتدائيــة 
بالعاصمة عــدن، حكماً بالإعــدام قصاصًا 
بحق مدان بارتــكاب جريمة قتــل عمد، إلى 
جانب أحكام بالحبس متفاوتة بحق عدد من 
المدانين الآخرين، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة 
بالقضية شــملت المســاعدة والتحريض 

والشروع في القتل وتضليل القضاء.
وجاء الحكم خلال جلســة علنية عقدتها 
المحكمة برئاسة القاضي نزار السمان، رئيس 
المحكمــة، وبحضــور عضو النيابــة العامة 
القاضي ســالم الزامكي، وأمين السر زكي 
باســل، وذلك بعد اســتكمال إجراءات نظر 
القضية وسماع المرافعات، حيث قررت المحكمة 
إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم ، 

الذي جاء منطوقه على النحو الآتي:
أولا: إدانة )أ.س.أ.م( بارتكاب جريمتي السرقة 
التعزيرية وقتل المجني عليه )عبدالله قاسم 

أحمد صالح( المعروف بـ)انجل( عمداً.
 ثانيــاً: يعاقــب المدان في البند الســابق 

بالإعدام قصاصا.
 ثالثا: إدانــة )ي.و.ع.ن( بتقديم المســاعدة 
التبعية للفاعل المباشــر في ارتكاب جريمة 
القتــل المعاقــب عليها في البند الســابق 
ويعاقب على ذلك بالحبس لمدة سبع سنوات 

كاملة.
 رابعا: إدانة شاديه )فتون( عبدالله قاسم 
أحمد صالح ويســرى عبدالله قاسم أحمد 
صالح بارتــكاب جريمتي الشــروع في قتل 
المجني عليه )عبدالله قاســم أحمد صالح( 

والمســاهمة الجنائيــة التبعيــة بصورتي 
المســاعدة والتحريض للفاعل المباشــر في 
ارتكاب جريمة القتل المعاقب عليها في البند 
ثانيا من منطوق الحكــم ويعاقب على ذلك 

بالحبس لمدة عشر سنوات كاملة.
 خامســا: إدانــة )م.س.أ.م.ع( بالتحريض 
على ارتكاب جريمة القتل المعاقب عليها في 
البند ثانيا ويعاقب على ذلك بالحبس لمدة أربع 

سنوات كاملة.
 سادسا: ادانة )ص.م.ع.ع( و)ر.م.ع.أ( بارتكاب 

جريمة تضليل القضــاء ويعاقبان على ذلك 
بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

 ســابعا: مصادرة التليفونــات الخاصة بـ 
المدانين في هذا الحكم والمحــرزة لدى النيابة 
العامة وإعادة ما عداها من المضبوطات إلى 

مالكيها.
 ثامنا: إلزام جميع المدانين في هذا الحكم 
بأن يدفعوا على قدم المساواة لأولياء دم المجني 
عليه بمبلغ وقدره خمســة مليون ريال يمني 

مقابل نفقات التقاضي.

عدن – القضائية
تفقد القاضي سالم الزامكي، 
القائــم بأعمــال وكيــل نيابة 
خور مكســر، مقر شرطة خور 
مكســر، برفقة عضوي النيابة 
القاضي أحمد مخرب والقاضي 
فــارح الباكري، وذلــك في إطار 
الدور الرقابي الذي تمارسه النيابة 

العامة على أماكن الاحتجاز.
وخلال الزيــارة، اطلع أعضاء 
النيابــة على أوضــاع المحتجزين 
وســجلات التوقيــف والحبس، 
وتأكــدوا مــن مــدى الالتــزام 
بالإجــراءات القانونية المنظمة 

لعمليات الاحتجاز، وسلامة أوامر 
التوقيف والحبس وفقاً للقانون.

كما اســتمعوا إلى عدد من 
المحتجزين، وناقشــوا مــع قيادة 
الشرطة مســتوى سير العمل 
والإجــراءات المتبعــة، مؤكدين 
ضرورة الالتــزام بأحكام القانون 
وصون الحقوق والحريــات، وعدم 
اتخاذ أي إجراءات مقيدة للحرية 

إلا وفقاً للضوابط القانونية.
وأكد القاضي سالم الزامكي 
أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
بــن النيابة العامــة والأجهزة 
الأمنية بما يســهم في ترسيخ 

ســيادة القانون وتعزيز العدالة، 
مشدداً على اســتمرار النيابة 
في تنفيذ النزولات التفتيشية 
والرقابية للتأكد من مشروعية 
إجراءات الاحتجاز وحسن معاملة 

المحتجزين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج 
النزولات الدوريــة التي تنفذها 
نيابة خور مكسر لمتابعة أوضاع 
أماكن الاحتجــاز والتحقق من 
مدى الالتزام بالقوانين واللوائح 
النافذة، بما يعزز الثقة بمؤسسات 
العدالة ويكرس مبادئ ســيادة 

القانون.

عدن – القضائية 
التقى مدير دائرة القضاء العســكري بمكتب النائب 
العام القاضي مهدي علــي محمد فُصيع، اليوم، وفدًا 
من لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، ضم خبيرة 
القانون الدولي الإنســاني الدكتورة تبريســيا بينتو، 

والأستاذة حنين علي، مترجمة اللجنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
الصلة بســير الإجراءات القانونية في بعض القضايا 
المنظــورة أمام الجهات القضائيــة المختصة، إلى جانب 

أوضاع عدد من الموقوفين والإجراءات المتخذة بشــأنهم 
وفقًا للقانون.

كما تنــاول اللقاء عدداً من القضايــا ذات الاهتمام 
الحقوقي والإنســاني، وســبل تعزيز التعــاون وتبادل 
المعلومات في إطار الاختصاصــات القانونية للجهات 

المعنية.
وفي ســياق متصل، زار وفد لجنة الخبراء رئيس نيابة 
اســتئناف جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، 
حيث جرى بحث عدد من القضايا الجنائية التي حظيت 

باهتمــام الرأي العــام، فضلً عن مناقشــة القضايا 
المرتبطة بحقوق الإنسان والجرائم الواقعة على الأطفال 
والنســاء، والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها، حيث 
أفاد أيضاً رئيس النيابة الإســتئناف على إرتفاع نسبة 
القضايا الأخلاقية والمالية وهي تعود لعدة أسباب ومنها 

أسباب إجتماعية.
وأكد الجانبــان أهمية احترام الضمانــات القانونية 
والإجراءات القضائية، وتعزيز التعاون بما يسهم في دعم 

العدالة وسيادة القانون.
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متابعات
إخبارية

رئيــس نيابــة اســتئناف حضرمــوت يبحث مع ســكرتير النيابة العامة تبحث مع لجنة أممية عدداً من القضايا القانونية
السفارة الصومالية أوضاع المحتجزين من رعايا الصومال

القاضي الحريري يؤكد أهمية ســرعة إنجاز القضايا وصون حقوق المحتجزين

محكمة صيرة الابتدائيــة تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد

النيابة العامة تنفذ زيارة تفتيشــية إلى شــرطة 
ــى أوضــاع المحتجزيــن خــور مكســر للاطــاع عل

حضرموت – القضائية
التقى رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، 
القاضي محمد بن علي الحاج، في مكتبه، السكرتير 
الثاني للسفارة الصومالية لدى بلادنا، محمد جيلان، 
لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي 
مقدمتهــا أوضاع الرعايــا الصوماليين في مراكز 

الحجز وآليات تعزيز التعاون المشترك.
وناقش اللقاء سبل تطوير التنسيق بين النيابة 
العامة والسفارة الصومالية، ومتابعة قضايا الرعايا 
الصوماليين في محافظــة حضرموت، بما يضمن 
تقديم التســهيلات القانونية لهم وفقًا للأنظمة 
والتشريعات النافذة، وبما يعزز مبادئ العدالة وسيادة 

القانون.
وخلال اللقاء، أكد القاضي الحاج عمق العلاقات 
التاريخية والأخوية التي تجمع الشــعبين اليمني 
والصومالي، وحــرص النيابة العامــة على صون 
الحقوق والحريات، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة 
لتذليل أي عقبات قانونية قد تواجه رعايا جمهورية 
الصومال الفيدرالية، بما يتوافق مع أحكام القانون.
من جانبــه، عبّر الســكرتير الثاني للســفارة 
الصومالية عن بالغ شكره لرئيس نيابة استئناف 
حضرموت على حسن الاســتقبال، مشيدًا بالدور 
الذي تضطلع به السلطة القضائية في المحافظة 
في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وما تبديه من 
تعامل قانوني وإنساني متميز مع السجناء المودعين 

في مراكز الحجز.
حضر اللقاء القاضي سويد الغرابي، وكيل نيابة 

الأمن والبحث والسجون.

حضرموت – القضائية
محافظــة  اســتئناف  محكمــة  اختتمــت 
حضرمــوت، بالمجمــع القضائي بمدينة المــكلا، دورة 
تدريبية متخصصة اســتهدفت أمناء الســر في 
محكمة الاستئناف ومحكمتي شرق المكلا وغربها 
الابتدائيتين، إلى جانب أمناء الســر في الشــعب 
والمحاكم المتخصصة، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى 
رفع كفــاءة الأداء الإداري والقضائي وتعزيز القدرات 

المهنية للعاملين في المحاكم.
وأكــد رئيــس محكمــة اســتئناف محافظة 
حضرموت، القاضي طــه الهدار، أهمية هذه الدورة 

في تطوير مهارات أمناء السر، بوصفهم أحد الركائز 
الأساسية في انتظام سير العمل القضائي وحسن 
إدارة الإجــراءات داخل المحاكم، مشــدداً على ضرورة 
الاستفادة العملية من مخرجاتها بما ينعكس إيجاباً 

على جودة الأداء وسرعة الفصل في القضايا.
وأوضح أن الدورة تهدف إلى إكســاب المشاركين 
معارف حديثة ومهارات تطبيقية تســهم في رفع 
مســتوى الكفاءة والدقة في أداء المهام، مشيراً إلى 
أن تنظيمها يأتي في إطار اهتمام رئاســة محكمة 
الاســتئناف ووزارة العدل بتأهيل الكادر الوظيفي، 
والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات تطوير 

المنظومة القضائية.
وتولــى تنفيذ البرنامج التدريبــي القاضي خالد 
مرعي لرضــي، رئيس محكمتــي الأمــوال والمرور 
والمخالفات الابتدائيتين، حيث تناولت الدورة عدداً من 
المحاور المتخصصة، شملت تنظيم ملفات القضايا، 
وإجراءات الجلســات، وآليــات التوثيق والأرشــفة، 
والمهارات الإدارية المرتبطة بعمل أمناء الســر، فضلً 

عن سبل تعزيز التنسيق بين الدوائر القضائية.
حضر اختتام الدورة القاضي محمد بن ربيد، رئيس 
الشعبة التجارية، والأســتاذ ماهر العيدروس، مدير 

عام محكمة استئناف محافظة حضرموت.

برلين ـ القضائية 
وقعّت الجمهوريــة اليمنية، 
اتفاقيــة مع جمعيــة ومتحف 
فينكلمــان الألماني لاســتعادة 
ممتلكات ثقافيــة من مجموعة 
الدبلوماسي الألماني الراحل فيرنر 
داوم، والمودعة لدى متحف مدينة 
شتندال، في خطوة تعزز جهود 
الحفاظ علــى التــراث الثقافي 
اليمنــي واســتعادة ممتلكاته 

التاريخية. 
ووقـّـع الاتفاقية عــن الجانب 
اليمني ســعادة الســفير لؤي 
الإريانــي، ســفير الجمهوريــة 
اليمنيــة لدى ألمانيا، والأســتاذ 
محمد عطبــوش، عضو وحدة 
الاتصــال الدولــي فــي النيابة 
العامة والمكلّف من قبل النائب 
العام القاضــي قاهر مصطفى 
بمتابعة قضايا الآثــار، فيما وقعّ 
عن الجانب الألماني مدير المتحف 

الدكتور ماكس كونتزه. 
وجــرت مراســم التوقيع في 
ســفارة الجمهوريــة اليمنيــة 
بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور 
السيد أكسل كليفيلدت، نائب 
عمدة مدينة شــتندال، وبموجب 
الاتفاقيــة، تبقــى القطعتان 
الأثريتــان محفوظتــن لــدى 
متحــف فينكلمــان لأغــراض 

الحفــظ والصــون والعرض، مع 
احتفــاظ الجمهوريــة اليمنية 
بحق استعادتهما ونقلهما إلى 
اليمن عبر القنوات الدبلوماسية 

بالتنسيق بين الطرفين. 
كما تشمل الاتفاقية تسليم 
مــواد صوتية ومســودات توثق 
حكايات شعبية جمعها فيرنر 
داوم خلال عملــه في اليمن في 

ثمانينيات القرن الماضي. 
ويعمــل الباحــث محمــد 
عطبــوش، بالتعاون مــع فريق 

روسي، على دراسة هذا الأرشيف 
وتحضيره للنشر، إلى جانب إنجاز 
دراســة لغوية للهجة الموثقة 
في التســجيلات، وتحليل المادة 
السردية الواردة فيها، ومقارنتها 
بنظائرها الأدبية في مناطق يمنية 

أخرى. 
يأتــي نقل هــذا الأرشــيف 
تتويجــاً لتعاون علمي اســتمر 
نحو خمس سنوات بين الباحث 
محمد عطبــوش والراحل فيرنر 
داوم، أثمر عن عدد من الدراسات 

والترجمــات المتعلقــة بالتراث 
الشعبي اليمني. 

ومن المتوقع أن تســهم المواد 
المستعادة في فتح آفاق جديدة 
للبحث العلمي حــول المرويات 
الشــعبية اليمنية، وتوثيقها 
ونشرها في الأوساط الأكاديمية، 
وإتاحتهــا بلغتهــا الأصليــة 
للباحثــن والمهتمــن بالتراث 
والثقافة اليمنية، بما يعزز جهود 
حفظ الذاكرة الثقافية الوطنية 

وصونها.

اليمن توقع اتفاقية لاســتعادة ممتلكات ثقافية وأرشيف تراثي في ألمانيا 

اختتام دورة تدريبية متخصصة لأمناء السر بمحكمة استئناف حضرموت بالمكلا
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خلال ترؤسه اجتماعًا...
وفي مســتهل الاجتمــاع، رحب 
رئيس مجلس القضاء الأعلى بمدراء 
الشؤون المالية، مشــيدًا بدورهم 
في إدارة الجوانب المالية للســلطة 
القضائية، ومؤكــدًا أهمية تعزيز 
التعاون والتنســيق بــن مختلف 
الهيئات القضائية بما يســهم في 
تطوير الأداء المؤسســي وتحســن 

مستوى العمل الإداري والمالي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى 
حرص المجلس علــى متابعة أوضاع 
منتســبي الســلطة القضائية، 
والعمــل على تذليــل الصعوبات 
التي تواجه سير العمل، بما يضمن 
تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى 
الخدمات التي تقدمها المؤسسات 

القضائية.
كما أشــاد بالجهود التي تبذلها 
الإدارات المالية في تنفيذ مهامها، 
مثمناً ما تقوم به من أعمال تسهم 
في انتظام العمــل المالي والإداري، 
ومؤكدًا ضــرورة الالتزام بالأنظمة 
واللوائــح الماليــة وتعزيــز مبادئ 

الشفافية والانضباط.
من جانبهم، عبر مدراء الشؤون 
المالية فــي الهيئات القضائية عن 
شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس 
القضــاء الأعلى علــى اهتمامه 
الســلطة  منتســبي  بأوضــاع 
القضائيــة، مســتعرضين عدداً 
مــن التحديــات والصعوبات التي 
تعترض سير العمل، إلى جانب عدد 
من المقترحات والســبل الكفيلة 
بمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة 
الأداء المالــي والإداري فــي الهيئات 

القضائية.

رئيس مجلس القضاء...
مضاعفة الجهود وبذل المزيد من 
العمل لمــا تمثله المحكمة العليا من 
أهمية كونها أعلى هيئة قضائية 
في البلاد وهي الملاذ الأخير في إحقاق 

الحق والعدل .
وشدد رئيس مجلس القضاء، على 
أهمية الانضبــاط لكافة القضاة 
والموظفين بالدوام الرسمي والعمل 
بــروح الفريــق الواحــد، منوهاً أن 
المحكمة العليا لديها خيرة القضاة 
الذيــن عملوا ســنوات طويلة في 
أجهزة السلطة القضائية ويعول 
عليهم العمل بوتيرة عالية للفصل 
بالقضايا بدقــة متناهية وإصدار 
الأحــكام المنصفة كــون المحكمة 
العليا هــي حائط الصــد الأخير 

لتحقيق العدالة .

بعد استكمال الإجراءات...
مــادة الشــبو )الميثامفيتامين(، 
و)400( لتر من الخمــور، إضافة إلى 
)7000( حبة مــن المؤثرات العقلية 

والعقاقير الطبية المحظورة.
وأكدت النيابة العامة أن عملية 
الإتلاف جاءت بعد استكمال جميع 
الإجراءات القانونيــة والقضائية، 
بمــا يعكــس التزامهــا بتطبيق 

القانون وإنفاذ الأحــكام المتعلقة 
بالمضبوطات، بالتنسيق مع الجهات 

الأمنية المختصة. 
كما أشاد محافظ شبوة بجهود 
الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة 
مكافحة المخدرات في ضبط شبكات 
التهريــب والترويــج، مؤكــدًا أن 
مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية 

تتطلب تكاتف الجميع.
وفــي محافظة مأرب، أشــرفت 
النيابة العامــة على إتلاف )6200( 
باكــت مــن حبــوب البريجابالين 
بتركيــز )300( ملجم، بمــا يقارب 
مليون كبســولة مــن العقاقير 
الطبيــة المخــدرة، بحضــور عضو 
نيابة مــأرب الابتدائيــة القاضي 
سليم الضرواني واللجنة المكلفة 
بفحــص المضبوطــات، وذلك بعد 
استكمال كافة الإجراءات القانونية 

والقضائية.
وأكد القاضي الضرواني أن النيابة 
العامــة تولــي قضايــا مكافحة 
المخدرات اهتمامًا بالغًا، وتحرص على 
استيفاء جميع الإجراءات القانونية 
بحق المضبوطات المحظورة، بما يضمن 
تطبيق القانون وحماية المجتمع من 

مخاطر هذه الآفة.
وتؤكد هذه الإجراءات اســتمرار 
النيابة العامة فــي اتخاذ التدابير 
القانونية الرادعــة بحق مرتكبي 
جرائــم المخــدرات، بالتنســيق مع 
الأجهــزة الأمنية، بمــا يعزز حماية 
المجتمــع ويحافــظ علــى أمنــه 

واستقراره.

وزارة العدل تختتم...
التفاعل الذي أبداه المشــاركون 
طوال مدّة انعقادها، مؤكدًا أهمية 
مواصلة برامــج التأهيل والتدريب 
التخصصيــة التي تســهم في 
رفع كفــاءة القضــاة والقانونيين 
والعاملين في الجهات ذات العلاقة، 
وتعزز من قدراتهم في التعامل مع 
القضايا والجرائم ذات البعد الدولي.
واختُتمــت الفعاليــة بتوزيــع 
شهادات المشــاركة على المتدربين 
من قبــل القاضي طــارق العزاني، 
تقديراً لمشاركتهم واستكمالهم 
التدريبيــة،  الــدورة  متطلبــات 
والتأكيد على أهمية الاستفادة من 
مخرجاتها في تطوير الأداء المهني 
وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى 
ترسيخ سيادة القانون ودعم الأمن 
البحري ومكافحة الجرائم البحرية.

أكد أهمية تعزيز...
القيد، ومدى انتظــام الإجراءات 
القضائية والإدارية، واســتمع من 
رؤســاء المحاكم والموظفين ووكلاء 
النيابات إلى شــرح حول مستوى 
الإنجاز، وأبرز الصعوبات والتحديات 
التي تواجــه العمــل، كما ناقش 
الحلول العمليــة والإدارية الكفيلة 

بتجاوزها وتحسين الأداء.
وشدد رئيس محكمة الاستئناف 
علــى أهميــة الالتــزام بالقوانين 

واللوائح المنظمة للعمل القضائي، 
وتعزيز الانضباط الإداري، وتســريع 
إجراءات الفصل فــي القضايا بما 
يحقــق العدالة الناجــزة ويخدم 
المواطنين، مشــيدًا بما لمســه من 
مستوى جيد في الانضباط والالتزام 
داخــل عدد مــن المحاكــم، وجهود 
القضــاة والموظفين في تحســن 

الخدمات القضائية.
وعقــد القاضي اليهــري، على 
هامش الزيارات، سلســلة لقاءات 
ضمــت رؤســاء المحاكــم ووكلاء 
النيابات وقيادات السلطات المحلية 
والأجهزة الأمنية في المديريات، جرى 
خلالها بحث آليات تعزيز التنسيق 
والتكامل بين الجهــات القضائية 
والتنفيذية والأمنية، بما يســهم 
في تذليل الصعوبات، وتفعيل دور 
الضبطيــة القضائية، وترســيخ 
ســيادة القانون، وتهيئــة البيئة 
المناســبة لقيام المحاكم بمهامها 

بكفاءة واستقلالية.
وأكــد أن تكامــل الأدوار بــن 
الســلطة القضائية والسلطات 
المحلية والأجهزة الأمنية يمثل ركيزة 
أساســية لضمان حســن ســير 
العدالــة وإنفاذ القانون، مشــيدًا 
بمستوى التعاون القائم بين مختلف 
الجهــات المعنية، ودورهــا في دعم 
السلطة القضائية، وحفظ الأمن 
والاستقرار، وتسهيل أداء المحاكم بما 
يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة 

بمؤسسات العدالة.
رافق رئيس محكمة الاستئناف 
خلال عدد من الزيارات مدير مكتب 
رئيس محكمة الاستئناف القاضي 
علي الســقاف، وعضو الشــعبة 
الجزائيــة القاضي خالــد دحمان، 
وعدد من مندوبي الشــعب المدنية 
والجزائية والشــخصية، إلى جانب 
ممثلي قلم التوثيق والقلم القضائي 

بمحكمة الاستئناف.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج 
النزول الميداني الذي تنفذه رئاسة 
محكمة استئناف محافظة لحج 
لمتابعة أوضاع المحاكــم الابتدائية 
في مديريات يافع، وتقييم مستوى 
الإنجــاز القضائــي، والوقوف على 
احتياجاتها، بما يســهم في تطوير 
العمــل القضائي وتحســن جودة 

الخدمات العدلية.

أحكام قضائية رادعة.. 
رئيس المحكمــة، وبحضور رئيس 
النيابة العسكرية القاضي فضل 
الجوباني، وعضو النيابة العسكرية، 
القاضي عبدالمؤمن المخلافي، وأمين 

سر الجلسة شوقي حمود.
ففي القضية الجنائية الجسيمة 
رقم 73 لســنة 1445هـ، تم النطق 
بالحكــم من واقع أصل مســودته 
المودعة في ملف القضية حيث جاء 

في منطوقه الآتي:
أولاً: قبول الدفــوع المقدمة من 
المتهم )ع.م.ع.أ.ي( بواسطة محاميه 

شكلاً ورفضها موضوعاً.

ثانيــاً: ثبوت التهمة المنســوبة 
للمتهــم )ع.م.ع.أ.ي( الــوارد بقرار 
الاتهام والحكم بإدانته بواقعة القتل 
العمد لحــي المجني عليه )حســام 

أحمد قائد أحمد عوض(.
ثالثاً:معاقبة المــدان )ع.م.ع.أ.ي( 
بالإعدام قصاصاً قوداً بالمجني عليه 

)حسام أحمد قائد أحمد عوض(. 
رابعاً: إلــزام المــدان مبلغ وقدره 
مليــون ريــال أغــرام التقاضــي 

ومخاسيره.
خامساً : إعادة ملف القضية إلى 
النيابة العامة والتأشير بذلك في 

السجلات. 
أما في القضية رقم 13 لســنة 
1447 هـــجرية تم نطق الحكم من 
واقع أصل مسودته المودعة في ملف 
القضية ، وجاء  في منطوقه الآتي:

 أولاً: إدانة المتهم )م.م.م.غ( بجريمة 
القتل العمد لحي المجني عليه )أياد 
محمــد ناجي صالح( والمســنوبة 
إليه بقرار الاتهام المرفوع من النيابة 

العسكرية.
 ثانياً: معاقبته المــدان بالإعدام 
قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت 
على أن يتم تنفيذ الحكم في مكان 

عام ليكون عبرة ورادعًا لغيره.
 ثالثاً: تحميل المــدان مبلغ وقدره 
أثنين مليون ريال أغــرام التقاضي 

ومخاسيره لصالح أولياء الدم.
 رابعــاً: مصــادر ســاح الجريمة 

لصالح خزينة الدولة.
 خامســاً: التأشــير بذلــك في 
السجلات وإحالة الملف إلى النيابة 
عقــب النطق بالحكم أفــاد وكيل 
أولياء الدم والنيابة العامة بأنهما 

مشرفين للحكم.
أما في القضية رقم 25 لســنة 
1445هـــجرية فقد جــاء منطوق 

الحكم فيها كالآتي:
 أولاً: إدانــة المتهــم )ع.م.ع.ي.ا( 
بجريمة القتل العمد لحي المجني عليه 
بلال علي سعيد الحميري والمسندة 
إليه بقرار الاتهام المرفوع من النيابة 

العسكرية.
 ثانياً : معاقبته المــدان بالإعدام 

قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
 ثالثاً: إلزام المدان مبلغ وقدره مليون 
ريــال أغرام التقاضي ومخاســيره 

لصالح أولياء الدم.
 رابعاً: التأشير بذلك في السجلات 
وإحالــة الملف إلــى النيابة، عقب 
النطق بالحكم قرر المتهم استئناف 
الحكم ، وأفــاد وكيل أوليــاء الدم 

والنيابة بأنهما مشرفّان للحكم.
وتمّ في الجلسة الرابعة نطق الحكم 
في القضية رقم 33 لسنة 1446هـ 
من واقع أصل مسودة الحكم المودع 
أصلها في ملف القضية، وجاء في 

منطوقه مايلي:
 أولاً: إدانة المتهــم )خ.ص.س.ن.ا( 
بجريمــة القتل العمــد لحي المجني 
عليه أحمد صغير مهدي القحوي 
والمسندة إليه بقرار الاتهام المرفوع 

من النيابة العسكرية.
 ثانياً : معاقبته المــدان بالإعدام 

قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
 ثالثاً: تحميل المــدان مبلغ وقدره 
مليــون ريــال أأغــرام التقاضــي 

ومخاسيره لصالح أولياء الدم.
 رابعاً: التأشير بذلك في السجلات 
وإحالــة الملف إلــى النيابة،وعقب 
النطق بالحكم قرر المتهم استئناف 
الحكــم وأفاد المحامــي المنصب عن 
أولياء الدم والنيابــة العامة أنهما 

مشرفّان للحكم.
وفي القضية الجنائية الجسيمة 
رقم )2( لســنة 1446 هجرية، جاء 

منطوق الحكم كالتالي:
أولً: إدانة المتهم )أ.م.م.إ.ي( بجريمة 
القتل العمــد بحق المجنــي عليه 
عبدالباســط محمد ثابت محمد 
العاطفي، وفقًا لما نسُــب إليه في 
قرار الاتهــام المرفوع مــن النيابة 
العســكرية، ومعاقبتــه بالإعدام 

قصاصًا. 
ثانيًــا: إلــزام المدان بدفــع مبلغ 
مليونــي ريــال غرامــة التقاضي 

ومخاسيره لصالح أولياء الدم. 
ثالثـًـا: التأشــير بالحكــم فــي 
الســجلات وإحالة ملف القضية 

إلى النيابة. 
 كما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام 
في قضايا أخرى بحق مدانين قضت 
بدفــع ديتــن بقضايا قتــل عمد 
وبالسجن مع الاكتفاء بالمدة التي 

قضاها المتهمون في السجن.

النيابة العامة تنفذ...
تــرأس اللجنــة رئيس شــعبة 
السجون بالنيابة العامة القاضي 
الدكتور ناصر علي الصبيحي، حيث 
نفذت زياراتها خلال المدة من 30 مايو 
إلى 7 يونيو 2026، مستهلة أعمالها 
بمحور طور الباحة في محافظة لحج، 
قبل أن تمتد إلى الإصلاحية المركزية 
بمحافظة تعز، وقيــادة محور تعز، 
وعدد من الســجون العســكرية 
وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة 
الأمنية والعســكرية، إضافة إلى 
سجن الشبكة بمدينة التربة وإدارة 

أمن الشمايتين.
وخلال النــزول الميداني، اطلعت 
اللجنــة علــى أوضاع الســجناء 
والموقوفــن، ونفذت جــولات داخل 
العنابــر وأماكن الاحتجــاز، كما 
اســتمعت بصورة مباشــرة إلى 
شكاوى وتظلمات عدد من النزلاء، 
وراجعــت ملفاتهــم القانونيــة 
وإجراءات توقيفهم، بما يكفل التأكد 
من عــدم وجود أي حــالات احتجاز 

خارج إطار القانون.
وأوضح القاضــي الدكتور ناصر 
الصبيحي أن هذه الزيارات تأتي ضمن 
خطة النيابة العامة لتعزيز الرقابة 
المستمرة على الســجون وأماكن 
التوقيــف، وترســيخ الضمانــات 
القانونية للمحتجزين، مشيراً إلى 
أن اللجنة نقلت تحيات معالي النائب 
العام للقيادات العسكرية والأمنية، 
وأكدت أن هدفها يتمثل في تصويب 

الإجراءات وضمان الالتزام بالقانون.

وفي محور طــور الباحــة، تبين 
للجنة خلو مــكان التوقيف من أي 
محتجزين، فيما أوضح المسؤولون أن 
جميع المتهمين في القضايا الجنائية 
يتم استكمال إجراءات الاستدلال 
بحقهــم وإحالتهم إلــى الجهات 
القضائية المختصــة وفقاً للقانون، 
مشــيرين إلى إحالة سبعة عشر 
متهماً إلى النيابة العسكرية خلال 

الفترة الماضية.
كما عقدت اللجنــة لقاءات مع 
قيادات عســكرية وأمنية ومديري 
الســجون والإصلاحيات والشؤون 
القانونيــة، وناقشــت عــدداً من 
الملاحظات المتعلقة بسير العمل، 
واستقبلت شكاوى وتظلمات من 
بعض المحتجزين، حيث جرى توجيه 
الجهات المختصــة بمعالجة ما يدخل 
في نطاق اختصاص اللجنة بصورة 
عاجلة، فيما رفُعت الحالات الأخرى 
إلى معالــي النائب العــام لاتخاذ 

الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأكدت اللجنــة أن حماية حقوق 
الســجناء والموقوفين تمثل أولوية 
للنيابــة العامة، وأنهــا لن تتهاون 
مع أي مخالفة تمــس تلك الحقوق، 
مشــيرة إلى أن الزيارات كشــفت 
عن تحســن ملحوظ في مســتوى 
الالتزام بالإجراءات القانونية مقارنة 
بالفترات الســابقة، مع رصد عدد 
محدود من الملاحظات التي تم توجيه 

الجهات المعنية بسرعة معالجتها.
وأصــدرت اللجنــة جملــة من 
التوجيهات، تضمنت الإفراج الفوري 
عن أي محتجز لا يســتند توقيفه 
إلى مســوغ قانوني، وسرعة إحالة 
المتهمين إلــى النيابــات المختصة، 
والالتزام بالمدد القانونية للتوقيف، 
وإبلاغ النيابــة المختصة فور القبض 
على أي مشتبه به، ، فضلً عن تمكين 
المحتجزين مــن التواصل مع ذويهم 
وإشعار أســرهم بمكان احتجازهم 

وأسبابه وفقاً للقانون.
كما شــددت على ضرورة تعزيز 
التنســيق بــن مأمــوري الضبط 
القضائي والنيابات المختصة، والالتزام 
بالاختصاصات القانونية بما يسهم 
في صون الحقوق والحريات وترسيخ 

سيادة القانون.
مــن جانبهــم، أكــد القــادة 
العســكريون والأمنيــون ومديرو 
الســجون والإصلاحيات تعاونهم 
الكامل مع النيابة العامة، مشددين 
علــى التزامهم بأحــكام القانون 
وترحيبهم بمثل هذه الزيارات الرقابية 
التي تســهم فــي تطويــر الأداء، 
وتصويب الإجراءات، وتعزيز الثقافة 

القانونية داخل أماكن الاحتجاز.
واختتمــت اللجنــة أعمالهــا 
بالتأكيــد علــى اســتمرار تنفيذ 
النزولات الرقابية الدورية والمفاجئة 
إلى مختلــف الســجون وأماكن 
التوقيف، تنفيذاً لتوجيهات معالي 
النائــب العــام، وبما يعــزز الرقابة 
القضائية، ويحفظ الحقوق، ويرسخ 

مبادئ العدالة وسيادة القانون.
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تتمات
وتعازي

 القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
  رئيس مجلس القضاء الأعلى

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

عضو محكمة استئناف محافظة أبين

الأسيف:

القاضي فريد صالح ثابت

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، 
وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

عضو نيابة الديس الشرقية بمحافظة حضرموت
         القاضي حسن سالم النموري 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، 
وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 القاضي/ قاهر مصطفى
النائب العام للجمهورية

 القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
  رئيس مجلس القضاء الأعلى

الأسيفان:



ــي للقضاء يؤكد أهمية  عميد المعهد العال
رفع وتيرة الأداء وتعزيز الانضباط الوظيفي

تلف حاوية أدوية أطفال محكمة المواسط والمعافر بتعز.. ثلاثة أعوام من الإنجاز الاستثنائي والتطوير المؤسسي
ُ
نيابة الصناعة ت

مخالفــة كانــت تهــدد حياتهم فــي عدن

رئيس محكمــة المنصورة الابتدائية يتــرأس اجتماعاً 
للموظفين الإداريين ويؤكد أهمية الانضباط الوظيفي 

عدن – القضائية
أكد عميد المعهد العالي للقضاء، 
القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد، 
أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة 
العمل بما يسهم في تنفيذ البرامج 
الأكاديمية والإدارية للمعهد بكفاءة، 
ويعزز مــن دوره في تأهيــل الكوادر 

القضائية وإعدادهم.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نفذها 
لمختلف الإدارات والأقســام العلمية 
بالمعهد، للاطلاع على ســير العمل 
ومستوى الانضباط الوظيفي عقب 

انتهاء إجازة عيد الأضحى.
واســتمع عميــد المعهــد من 

مسؤولي الإدارات والموظفين إلى شرح 
حول ســير الأعمال والمهام المنجزة، 
وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدًا 
ضرورة الالتــزام بالدوام الرســمي، 
وتحسين مســتوى الأداء، وتعزيز روح 
المسؤولية بما يواكب أهداف المعهد 

وتطلعاته.

وأشــاد القاضي الدكتور نضال 
شيخ عبيد بما لمســه من انضباط 
بالحضــور، داعيًا جميع منتســبي 
المعهــد إلى مواصلــة العمل بروح 
الفريق الواحد، بما يسهم في تطوير 
العمليــة التعليميــة والتدريبية 

والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

عدن – القضائية 
تفقــد رئيس محكمة 
الميناء الابتدائية بالعاصمة 
المؤقتــة عــدن، القاضي 
الدكتــور عمــار علــوي 
مســعود، اليــوم الاثنين، 
أوضاع الموقوفين والمحبوسين 
على ذمة القضايا المنظورة 
أمام المحكمة، وذلك خلال 
زيــارة ميدانية شــملت 
أقســام شــرط التواهي 

والمعلا والقلوعة.
وكان فــي اســتقباله 
مســؤولو أقسام الشرط 
والبحــث الجنائــي، حيث 
اطلع على ســير العمل 
داخــل أماكــن الاحتجاز، 
وراجع كشوفات المحتجزين 
يــا  القضا وطبيعــة 

المحبوسين على ذمتها ومدى ارتباطها بالقضايا المنظورة أمام المحكمة
وخلال الزيارة، نزل القاضي الدكتور عمار علوي إلى عنابر الاحتجاز، وتفقد 
أوضاعها ومدى صلاحيتها، كما استمع إلى عدد من الموقوفين والمحبوسين 

وطلباتهم وملاحظاتهم المتعلقة بإجراءات التقاضي.
وأكد رئيس المحكمة حرص مجلس القضاء الأعلى على متابعة أوضاع 
الموقوفين والمحبوسين والعمل على تسريع الفصل في القضايا، بما يضمن 
تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً، خاصة في 

ظل الظروف المناخية الحارة التي تشهدها العاصمة عدن.

كما شدد على أهمية 
توفير التسهيلات اللازمة 
ومتابعة  للمحتجزيــن، 
القانونيــة  أوضاعهــم 
بصورة مستمرة، والالتزام 
برفــع ملفــات المحتجزين 
الجدد إلــى النيابة العامة 
وفقاً للإجراءات القانونية. 
وأشــاد القاضــي عمار 
مســعود بالجهــود التي 
تبذلهــا إدارات أقســام 
الشرطة في التعامل مع 
المحتجزين رغم محدودية 
الإمكانــات، مؤكــداً في 
الوقت ذاته أهمية مراعاة 
حقوقهم وتحسين ظروف 

احتجازهم.
وخــال الزيــارة، اطلع 
رئيس المحكمة على أوضاع 
النزلاء والإجراءات المتخذة بشــأن قضاياهم، حيث تبين أن عدد السجناء 
المحالين للمحكمة والموقوفين على ذمة المحاكمة يبلغ تسعة سجناء فقط، 
فيما لا يزال بقية المحتجزين رهــن التحقيق لدى النيابة العامة والأجهزة 

الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام رئيس محكمة استئناف عدن القاضي 
محمد محمــود الجنيدي بمتابعة أوضاع المحبوســن والموقوفين على ذمة 
القضايا، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وضمان 
حقوقهم القانونية والإنسانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

تقرير - عبدالمجيد الأمير 
في ظــل التحديــات التي تواجــه العمل 
القضائي، وما تعانيــه العديد من المحاكم من 
محدودية الإمكانات وتزايد أعداد القضايا، برزت 
محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بمحافظة 
تعز كنموذج قضائي وإداري متميز، اســتطاع 
خلال ثلاثة أعوام متتالية أن يحقق نقلة نوعية 
في الأداء، ويؤســس لتجربة مؤسسية رائدة 

تستحق التوقف عندها.
فمنذ تولي القاضي منصور القباطي رئاسة 
المحكمة، شــهدت المحكمة تحــولاً واضحاً على 
مختلف المستويات، سواء في سرعة الفصل 
فــي القضايا، أو تطوير بيئــة العمل، أو تعزيز 
كفاءة الخدمات القضائية والإدارية، وصولاً إلى 
بناء منظومة عمل أكثــر تنظيماً وانضباطاً، 

رغم محدودية الموارد والإمكانات.

إنجاز قضائي غير مسبوق
أظهرت الإحصائيات الرسمية للمحكمة 
تحقيق أرقام غير مســبوقة في معدل الفصل 
في القضايــا، حيث بلــغ إجمالــي الأحكام 
الصــادرة خلال الأعوام الثلاثــة الماضية 2881 
حكماً قضائيــاً، وهو رقم يعكس حجم الجهد 
الذي بذله أربعة قضاة فقط، هم رئيس المحكمة 

وثلاثة قضاة عاملون فيها.
وتوزعت الأحكام على النحو الآتي:

870 حكماً خلال العام القضائي 1445هـ.
935 حكماً خلال العام 1446هـ.

1076 حكماً خلال العام 1447هـ.
وتكشــف هذه الأرقام عن نمو متواصل في 
مستوى الإنجاز، بما يعكس تطور الأداء القضائي 

وارتفاع كفاءة إدارة العمل داخل المحكمة.

الأوامر الولائية... عدالة سريعة وتخفيف 
لعبء التقاضي

ولم يقتصر نشــاط المحكمة على الفصل 
في الدعــاوى المنظورة، بل امتــد إلى معالجة 
آلاف الطلبات من خلال الأوامر الولائية والأوامر 
على العرائض وأوامر الأداء التي يصدرها رئيس 

المحكمة في إطار اختصاصاته القانونية.
وخلال العام الجــاري فقط، أصدرت المحكمة 
1688 أمراً ولائياً، مع تسجيل أعداد مماثلة خلال 
العامين السابقين، الأمر الذي أسهم في حسم 
عدد كبير من المنازعات بصــورة عاجلة، ومنع 
تحول الكثير منهــا إلى دعاوى قضائية كاملة، 
بما وفر الوقت والجهــد على المتقاضين، وخفف 
العبء عن القضاة، وأسهم في تسريع إجراءات 

التقاضي.

ثقة مجتمعية متزايدة
ورغم ارتفاع معدلات الإنجــاز، فإن المحكمة 
تستقبل سنوياً آلاف القضايا الجديدة، وهو ما 
يعكس اتســاع نطاق اختصاصها، ويؤكد في 
الوقت ذاته تنامي ثقــة المواطنين في القضاء، 
ولجوءهم إليــه بوصفه الوســيلة القانونية 

لحماية الحقوق وتسوية المنازعات.

أعمال الإثبات الشرعي.. خدمة تمس حياة 
المواطنين

يشكل قسم الإثبات الشــرعي أحد أكثر 
الأقسام ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين، وقد 
تمكنت المحكمة خلال السنوات الثلاث الماضية 
من إنجاز العديد من الاحكام في قضايا الإثبات، 
شــملت انحصار الوراثــة، وتنصيب الأوصياء 
والأوليــاء، وإثباتات الزواج، وتعديل الأســماء 

وغيرها.
وتميزت هذه الأعمال بدرجة عالية من الدقة 
والتحري، بما يكفل ســامة الإجراءات وحماية 
الحقوق، ويعكس كفاءة الكادر القضائي والإداري 

العامل بالمحكمة.

حماية القاصرين وناقصي الأهلية
ومن أبرز خطوات التطوير المؤسســي التي 
شــهدتها المحكمة إنشاء قسم خاص بشؤون 
القاصريــن وناقصــي الأهليــة، يتولى حصر 
ممتلكاتهم والإشــراف على إدارتها والمحافظة 
عليها وفقاً للقانون، بما يضمن صون حقوقهم 

ومنع التعدي على أموالهم.
ويمثل هــذا القســم إضافة نوعيــة إلى 
منظومة العمل القضائــي، ويعكس اهتمام 

المحكمة بتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر 
احتياجاً للرعاية.

إصلاح قطاع التوثيق
كما شهد قسم التوثيق إصلاحات تنظيمية 
مهمة هدفت إلى تعزيــز الرقابة والانضباط، 
والحد من التجاوزات التي كانت تشهدها بعض 

أعمال التوثيق.

وفي هذا الإطار، أوقفت المحكمة العمل بما كان 
يعرف بـ”الأمناء المرشحين”، وسحبت وأتلفت 
أكثر من ثلاثين ختماً كانت تستخدم خارج الأطر 
القانونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأمناء 
الشرعيين، بما أســهم في تعزيز الثقة بأعمال 
التوثيق وحماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

أرشيف يحفظ الذاكرة القضائية
وفي جانب حفظ الوثائــق، تمكنت المحكمة 
من إنشاء أرشيف متكامل بالإمكانات الذاتية، 
من خلال شراء رفوف وأعمدة مخصصة لحفظ 

الملفات والقضايا وتركيبها.
وجرى تنظيم الملفات المنتهية وفق سنوات 
ورودها بعــد أن كانت مكدســة على أرضية 
الأرشيف ومعرضة للتلف أو الفقدان، وهو ما 
أسهم في حماية الوثائق القضائية وتسهيل 

الوصول إليها وتحسين كفاءة العمل الإداري.

بيئة عمل قائمة على الانضباط
إدارياً، نجحت قيــادة المحكمة في إيجاد حالة 
من الانسجام والتكامل بين القضاة والموظفين، 
انعكست بصورة مباشــرة على انتظام سير 
العمل، وســرعة الإنجاز، وجودة الأداء، وترسيخ 

ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
تطوير البنية التحتية رغم شح الإمكانات

ورغم عدم توفر مبنى قضائي حديث، واصلت 
قيادة المحكمة جهودها لدى وزارة العدل وصندوق 
الأشــغال العامة والســلطة المحلية لتوفير 
التمويل اللازم لإنشــاء مبنى يليق برســالة 

القضاء.
وفي المقابل، لم تنتظر المحكمة توفير التمويل، 
بل بادرت بالإمكانات الذاتية إلى إنشــاء قاعة 
جديدة فوق مبنــى المحكمة، وتجهيزها بالمنصة 
والأثاث وكافة مستلزمات انعقاد الجلسات، بما 
أسهم في التخفيف من أزمة نقص القاعات 

وتحسين بيئة التقاضي.
كما نفذت المحكمة أعمال صيانة شــملت 
إعادة طلاء المبنى وتجديد مظهره الداخلي، وربط 
الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع مستشفى 
النشمة العام المجاور، بما يضمن استقرار الخدمة 

الكهربائية داخل المحكمة.

نموذج في الإدارة القضائية
إن ما تحقق في محكمة المواســط والمعافر 
خلال الســنوات الثلاث الماضية لم يكن مجرد 
زيادة في أعداد الأحكام أو تطوير لبعض المرافق، 
بل يمثل مشــروعاً متكاملاً للإصــاح الإداري 
والقضائي، جمع بين رفع كفاءة الأداء، وتحسين 
الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وترشــيد استخدام 

الموارد المتاحة.
وقد أسهمت الرؤية الإدارية التي انتهجها 
رئيس المحكمة القاضــي منصور القباطي في 
إحداث هــذا التحول، من خــال التركيز على 
الإنجاز، والانضباط، والعمل المؤسسي، وتطوير 
بيئة العمل، بما انعكس إيجاباً على أداء المحكمة 

وثقة المتقاضين بها.

تجربة تستحق التعميم
تشكل تجربة محكمة المواســط والمعافر 
نموذجاً عملياً يؤكد أن التطوير المؤسســي لا 
يرتبط دائماً بتوفر الإمكانات المالية، وإنما بالإدارة 
الكفؤة، وحســن التخطيط، واستثمار الموارد 

المتاحة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المحكمة تحقيق 
معدلات مرتفعة في الإنجاز، فإن تجربتها تقدم 
مثالاً ناجحاً يمكن الاســتفادة منه في تطوير 
أداء المحاكم اليمنيــة، بوصفها تجربة جمعت 
بين ســرعة الفصل في القضايا، وجودة الأداء، 
والتحديث الإداري، وتعزيــز الحماية القانونية، 
وتحسين بيئة التقاضي، بما يخدم رسالة القضاء 

ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته العدلية.

عدن – القضائية 
ترأس رئيس محكمة المنصورة الابتدائية القاضي عصام صالح جرز، اجتماعاً 
للموظفين الإداريين بالمحكمة، بحضور مدير المحكمة، ياســر عبدالله الحمادي، 
وذلك في إطار تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الإداري والقضائي. 
وفي مســتهل الاجتماع، أكد القاضي عصام جرز أهمية الالتزام بالدوام 
الرسمي والانضباط الوظيفي بوصفهما  من الركائز الأساسية لضمان انتظام 

العمل وتحقيق الإنجاز المطلوب. 
وشدد رئيس المحكمة على ضرورة مضاعفة الجهود والاضطلاع بالمسؤوليات 
المناطة بكل موظف بكفاءة ومهنية، بما يســهم في تسريع إنجاز المعاملات 

وتحسين مســتوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويعزز من مكانة المؤسسة 
القضائية وثقة المواطنين بها. 

من جانبه، أشــار مدير المحكمة ياســر عبدالله الحمادي إلى ضرورة العمل 
بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين مختلف الإدارات والأقسام لتحقيق 

الأهداف المؤسسية والارتقاء بمستوى الأداء. 
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الإدارية والتنظيمية المرتبطة بسير العمل 
اليومي، كما ناقش سبل تطوير الأداء ومعالجة الصعوبات والتحديات القائمة، 
بما يضمن رفع مستوى الكفاءة وتحقيق المزيد من الانضباط والإنجاز في مختلف 

أعمال المحكمة.

عدن — القضائية
نفذت نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، 
عملية إتلاف قانونية لحاوية أدوية ومكملات غذائية 
للأطفال، تم ضبطها في ميناء عدن نتيجة مخالفتها 
الصارمة لشــروط النقل القياســية، حيث نقلت 
بحاويات غير مبردة، ويأتي الإتلاف ضمن جهود منع 

استيراد الأدوية بحاويات جافة. 
وجرت عملية الإتلاف في حرم المنطقة الحرة بمديرية 
المنصورة، بموجــب الإجراءات القانونيــة المعتمدة 
بالتنســيق مع الجهات المعنيــة، وبحضور فضيلة 
القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف وكيل نيابة 
الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، فضيلة القاضي 
الدكتور ســمية عبده القباطي، لضمان التخلص 

الآمن من الشحنة المخالفة.
وأكدت القاضي دكتور ســمية عبده القباطي، 
أن المعركة مع مخالفي شروط استيراد الأدوية هي 
معركة لحماية الحق في الحياة قبل كل شيء تخوضها 
الجهات القانونية ضد المخالفين منذ سنوات، مشيرة 
إلى الدور المحوري الحاسم الذي قاده فضيلة القاضي 
وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، في 
منع خروج الشــحنة ووصولها الى الأسواق والذي 
مثل حاجز الصد القانوني الأول؛ بفضل توجيهاته 
السديدة ومتابعته المستمرة لهذا النوع من القضايا 
أو أي قضايا تتعلق بحماية المواطن من آآفات ضعيفي 
الأنفس وجشعهم، إذ تمكنا من تحريز الشحنة ومنع 

وصولها إلى رفوف الصيدليات حتى قمنا بإتلافها 
كليا.

من جانبها، أوضحت القاضــي جيهان الظافري 
أن الشــحنة المضبوطة كانت عبارة عن مكملات 
وفيتامينــات مخصصة للأطفال، عــدد 88 كرتوناً 
كبيراً تحوي مئات العبوات من الفيتامينات، المعادن، 
والمكملات الغذائية المخصصة للأطفال، نقُلت بحراً 
في حاوية حديدية تفتقر لأدنــى مقومات التبريد، 
وتحت أشعة الشمس الحارقة، مما يؤدي طبياً ومخبرياً 
إلى تلف تركيبتها الدوائية وتحولها إلى مواد سامة 
وقاتلة، لافتة إلى أن ملف هذه القضية حظي بمتابعة 
دقيقة، وأن إتلاف هذه الشــحنة اليوم هو رســالة 
حازمــة وواضحة لكل من يحــاول العبث بالمعايير 

القياسية؛ ما يخالف شروط السلامة الصحية.
حضر عملية الإتلاف ممثلون رسميون عن الهيئة 
العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات الأمنية 
والوزارية، حيث مثل الحضور فضل صويلح عن وزارة 
الصناعة والتجارة، ومدير غرفة العمليات المركزية 
بوزارة الصناعة والتجارة عبدالسلام منصور، وعمر 
عباد عن مكتب الصناعة والتجارة بعدن، كما حضر 
مديــر عمليات المنطقة الحرة ســالم عقيل ونائبه 
سالم العمري، ونائب مدير أمن المنطقة الحرة عميد/ 
عبدالناصر عيدروس، والأستاذة منى السقاف مدير 
الشؤون القانونية في جمارك عدن، وممثل عن التاجر 

مالك الحاوية.
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متابعات
إخبارية

محكمــة الحوطــة الابتدائيــة تقضي بالإعــدام قصاصًا 
لزم المــدان بتعويضات مدنية

ُ
في قضية قتــل عمد وت

 رئيس محكمة الميناء بعدن يتفقد أوضاع الموقوفين في أقسام شرط التواهي والمعلا والقلوعة

عدن – القضائية
عقدت محكمة الحوطة 
جلســتها  الابتدائيــة 
العلنية برئاسة القاضي 
نظمي سهيم عبدالكريم، 
وبحضور عضــو النيابة 
العامــة القاضي فيصل 
عبدالقــوي، وأمين ســر 
الجلســة أحمــد عمير، 
للنظــر فــي القضيــة 
الجنائية رقم )217( لسنة 

1447هـ.
وفي مستهل الجلسة، 
تبيّ حضــور المتهم من 

محبسه، فيما تغيب محاميه، فقررت المحكمة انتداب المحامي عبدالله 
جري للدفاع عنه، كما حضر أولياء دم المجني عليه بوكالة المحامي حميد 

محمد رشاد الدقم.
وبعد أن كانت المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في جلســة سابقة 

وحجزت القضية للحكم، أصدرت حكمها الذي قضى بما يلي:
عقدت محكمة الحوطة الأبتدائية جلستها العلنية  برئاسة القاضي 
نظمي سهيم عبد الكريم وعضو النيابة العامة القاضي فيصل عبد 
القوي وأمين سر الجلسة احمد عمير وذلك للنظر في القضية الجنائية 

رقــم )217(لعــام 1447 
ه‍جرية.

)ع.م.خ.ع(  إدانــة  أولا: 
بواقعــة القتــل العمد 
والشروع في القتل المسند 

إليه في قرار الإتهام.
ثانيــاً: معاقبــة المدان 
بالإعدام قصاصــاً وقوداً 
بقتله عمداً وعدوانا حي 
المجني عليــه )بلال ونيس 
هــادي( رميــاً بالرصاص 
حتى الموت و بالحبس ثلاث 
ســنوات تعزيراً لاقترافه 
جريمة الشروع في القتل 
العمد للمجني عليه )ناصر عميس خميــس( وبنصف الدية لذهاب 

منفعة الرجل اليمنى وثلث الدية أرش جروح الناقلة.
ثالثاً:  الدعوى المدنية

أـ قبول الدعوى المدنية المقدمة بالتبعية من المجني عليه ناصر عميس 
خميس شكلاً.

ب:- وفي الموضوع بإلزام المدان بدفــع ثمانية مليون ريال يمني قيمة 
العلاجات واثنين مليون ريال يمني تعويضًا مدنيًّا شاملاً أتعاب التقاضي. 

ومخاسيره.
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 التقرير - القضائية 
شــهدت الســنوات الأخيرة 
تصاعداً غير مســبوق في لجوء 
المواطنين إلى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي لعــرض القضايا 
والنزاعــات والاتهامــات، قبــل 
وصولها إلى القضــاء في أثناء 
نظرها أمام المحاكــم والنيابات، 
الأمر الــذي خلق ما بــات يعرف 
بـ”المحاكمات الإلكترونية”، حيث 
تتحول صفحــات التواصل إلى 
ســاحات للمرافعــات وإصدار 
الأحــكام وإدانة الأشــخاص أو 
تبرئتهــم بعيداً عــن الإجراءات 

القانونية.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على نشر تفاصيل القضايا، بل تمتد إلى نشر صور 
الضحايا وأسمائهم ومحاضر التحقيقات والوثائق الرسمية، وصولاً إلى توجيه 
الاتهامات للقضاة وأعضاء النيابة بالتقصير أو الفساد أو الانحياز دون انتظار 
نتائج التحقيقات أو الأحكام القضائية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه 

الممارسات على استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
*المحاكمة في الفضاء الإلكتروني

يرى مختصون أن بعض مســتخدمي وسائل التواصل لم يعودوا يكتفون 
بإبداء الرأي، وإنما أصبحوا يمارســون دور المحقــق والقاضي والمنفذ للحكم في 
الوقت ذاته، حيث يتم تداول معلومات غير مكتملة، وإطلاق الاتهامات، وتحشيد 
الرأي العام، بما قد يؤثر على الشهود والضحايا وحتى القضاة وأعضاء النيابة.

ويؤكد قانونيــون أن الرأي العــام لا يمكن أن يكون بديلاً عــن القضاء، وأن 
العدالة لا تتحقق بالترند أو الحملات 

الإلكترونيــة، وإنمــا عبــر الأدلة 
والإجراءات التي كفلها القانون.

*حماية الضحايا مسؤولية 
قانونية

يشــدد قضاة على أن نشــر 
أســماء أو صور ضحايــا قضايا 
الاعتداءات الجنســية أو العنف 
الأســري أو الأطفال أو الأحداث 
يمثل مخالفة قانونية جسيمة، 
حتى وإن كان الناشر يعتقد أنه 

يتضامن مع الضحية.
ويؤكدون أن التشريعات اليمنية حظرت نشر أي بيانات تؤدي إلى التعرف على 
الضحايا أو الأحداث، كما منعت نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات في بعض 

القضايا حفاظاً على كرامة الإنسان وسلامة الإجراءات القضائية.
*التأثير على سير العدالة

ويحــذر قانونيون من أن نشــر محاضر التحقيق أو التســريبات أو توجيه 

الاتهامات للقضــاة في أثناء نظر 
القضايا قد يشــكل ضغطاً على 
العدالة، ويؤثر على الشهود وأطراف 
الدعوى، بل قد يؤدي إلى عرقلة سير 

التحقيقات.
كما أن إصدار الأحكام المسبقة 
عبــر وســائل التواصل قــد يضر 
بالمتهــم إذا ثبتت براءتــه لاحقاً، 
أو يعيد إيــذاء الضحية نفســياً 

واجتماعياً.
*آراء مقترحة للقضاة والمختصين

القاضي معنقر: القضاء وحده 
صاحــب الاختصاص في الفصل 

بالخصومات
أكد القاضي عثمان معنقر، رئيــس محكمة الخوخة الابتدائية أن اللجوء 
المتزايد إلى مواقــع التواصل الاجتماعي لعرض القضايــا قبل وصولها إلى 
القضاء في أثناء نظرها يمثل ظاهرة مقلقة، لما تســببه من تشويه للحقائق 
وإصدار أحكام مســبقة قد تؤثر على الرأي العام. وأضاف أن العدالة لا تبُنى 
على الانطباعات أو الحملات الإلكترونية، وإنما على الأدلة والإجراءات القانونية 

التي تكفل حقوق جميع الأطراف.
وأوضح القاضي معنقر أن بعض المســتخدمين يتعاملــون مع المنصات 
الرقمية بوصفها بديلاً للمحاكم، فيصدرون أحكام الإدانة أو البراءة دون الاطلاع 
على ملف القضية أو سماع دفوع الخصوم، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ 

العدالة وقرينة البراءة التي كفلها القانون.
وأشار إلى أن النقد الموضوعي لأداء المؤسسات القضائية حق مكفول، إلا 
أن توجيه الاتهامات للقضاة أو التشهير بهم دون دليل أو التأثير على القضايا 
المنظورة يهدد اســتقلال القضاء ويقوض 
الثقة بمؤسســات العدالــة، داعياً إلى 
احترام المســار القضائي وترك الفصل 

في النزاعات للمحاكم المختصة.
القاضي عهد جميل: نشــر بيانات 

الضحايا يضاعف معاناتهم
قال القاضــي عهد جميــل، رئيس 
الدائرة الإعلامية لمكتــب النائب العام 
إن أخطر ما تشهده وســائل التواصل 
هو نشر أســماء الضحايا وصورهم أو 
تفاصيل حياتهم الخاصة، خصوصاً في 
القضايا المتعلقة بالأعراض أو الاعتداءات 
الجنســية أو العنف الأسري، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تسيء إلى الضحية 

فحسب، بل قد تشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وأضاف القاضي عهد جميل أن الغاية من سرية هذه القضايا هي حماية 
الضحايا من التعرض لوصمة اجتماعية أو أذى نفســي جديد، مشيراً إلى أن 
القانون وضع قيوداً واضحة على نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات في مثل 

هذه القضايا حفاظاً على الكرامة 
الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة.

ودعا رئيس الدائــرة الإعلامية 
لمكتب النائب العام وسائل الإعلام 
والناشطين إلى الالتزام بأخلاقيات 
النشــر، وعدم الانجرار وراء السبق 
الإعلامي أو البحــث عن التفاعل 
على حســاب حقــوق الضحايا، 
لأن احتــرام الخصوصية يعد جزءاً 

أساسياً من تحقيق العدالة.
المحامــي الكلــدي: الضغــط 
الإعلامي قد يخل  بسير العدالة 

ويطيل أمد التقاضي
بــدوره، أكــد المحامــي عثمان 

الكلدي أن احترام استقلال القضاء لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالالتزام بأحكام 
القانون والامتناع عن أي ممارسات من شأنها التأثير في سير العدالة أو الضغط 

على الجهات القضائية.
وأوضح أن القانون يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة، كما يمنع ممارسة 
أي ضغوط إعلامية أو جماهيرية على النيابة العامة أو المحاكم بقصد التأثير 
في قراراتها أو التعجيل بالفصــل في القضايا، لأن مثل هذه التصرفات تمثل 

إخلالً بسير العدالة وتمس باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن حملات التضامن الإعلامي أو التجمهر أمام المحاكم أو توجيه الرأي 
العام للتأثير في مجريات الدعوى قد تؤدي، متى توافرت مبرراتها القانونية، إلى 
طلب نقل القضية إلى محكمة مماثلة ضماناً لحسن سير العدالة، وهو ما قد 
يترتب عليه إطالة أمد التقاضي وزيادة الأعباء والنفقات على جميع الخصوم.

وشدد المحامي الكلدي على أن القاضي لا يصدر أحكامه استجابةً للضغوط 
أو الحملات الإعلامية، وإنما استناداً إلى 
الأدلة وما يثبت فــي التحقيقات وما 
يطُرح أمــام المحكمة وفقًــا لضمانات 
المحاكمة العادلة، مؤكــدًا أن أي تدخل 
خارجي في عمل القضاء يمثل مساسًا 
باســتقلاله، ويقوض الثقة بمنظومة 
العدالة، وقد يؤثر في سلامة الإجراءات 
القضائية ويعرضها للطعن متى ترتب 

عليه إخلال بالضمانات القانونية.
واختتم بالتأكيد علــى أن القانون 
رســم طريق العدالة وحــدد الحقوق 
والإجراءات والضمانات، وأوجب أن تكون 

الأحكام ثمرة اقتناع قضائي حر، لا سلطان عليه إلا القانون والضمير القضائي.
حلبوب: التأثير على القضاء عبر المنصات الرقمية مرفوض

أكد محمد حلبوب، رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة العدل أن الحملات 
الإلكترونية التي تســتهدف الضغط على القضاء  في أثناء نظر القضايا لا 
يمكن أن تكون وسيلة مشروعة للحصول على الحقوق، لأن القاضي ملزم بالحكم 

وفقاً للقانون والأدلة، وليس وفقاً 
لما يتداول في مواقع التواصل.

وأوضح حلبوب أن نشــر وثائق 
التحقيــق أو تســريب المحاضر أو 
تــداول معلومات غيــر مكتملة 
قد يربك سير العدالة، ويؤثر على 
الشــهود وأطراف الدعوى، كما 
قد يؤدي إلى نشــر معلومات غير 
صحيحة يصعب تصحيح آثارها 

لاحقاً.
وأشار إلى أن حماية استقلال 
القضاء مســؤولية مشــتركة 
تقع على عاتق الجميع، داعياً إلى 
التمييز بين حريــة التعبير، التي 
يكفلها القانون، وبين الممارسات التي تنطوي على تشهير أو إساءة أو محاولة 

للتأثير على مجريات العدالة.
*كيف يمكن مواجهة الظاهرة؟

ويرى مختصون أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب حزمة من الإجراءات، أبرزها:
ـ تعزيز الوعي القانوني بمخاطر نشر معلومات القضايا.

ـ ملاحقة الحسابات التي تنشر بيانات الضحايا أو وثائق التحقيق بصورة 
غير مشروعة.

ـ إصدار بيانات رسمية سريعة من الجهات القضائية في القضايا التي تثير 
الرأي العام للحد من الشائعات.

ـ تفعيــل النصوص القانونية الخاصة بحظر النشــر في القضايا المحمية 
قانوناً.

ـ تدريب الإعلاميين والمؤثرين على أخلاقيات النشر القضائي.
ـ تطوير تشريعات تنظم النشر 
الإلكترونــي بما يوازن بــن حرية 

التعبير وحماية العدالة.
ـ نشــر الثقافة القانونية في 
المدارس والجامعات ووسائل الإعلام.

خاتمة
ويرى قضــاة ومختصــون أن 
الحفاظ علــى هيبــة القضاء لا 
يعنــي منع النقــد البنــاء، وإنما 
يقتضي التمييز بين النقد المشروع 
والتشــهير أو التأثير على ســير 

العدالة. 
ويؤكدون أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الطبيعي لحماية الحقوق، بينما 
يؤدي تحويــل مواقع التواصل إلى محاكم موازية إلــى تقويض قرينة البراءة، 
والإضرار بالضحايا والمتهمين على حد سواء، وإضعاف ثقة المجتمع بمؤسسات 
العدالة، الأمر الذي يستدعي تعاوناً بين السلطة القضائية والإعلام ومنظمات 

المجتمع المدني لترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادة القضاء.

تقرير - القضائية
تعُــد قرينة البراءة من أهم المبــادئ القانونية التي تقوم 
عليها منظومة العدالة الجنائية، إذ تشــكل حجر الأساس 
في حماية حقوق الإنســان وضمان عدم المساس بحريته أو 
سمعته إلا وفق إجراءات قانونية عادلة. ويعني هذا المبدأ أن 
كل شخص يعُد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي 
صادر عن محكمة مختصة، بعد محاكمة تستوفي جميع 

ضمانات الدفاع والعدالة.
ولا تقتصر أهمية قرينة البراءة على كونها قاعدة قانونية، 
بل تمثل مبدأً دســتورياً وإنســانيًا يهدف إلى تحقيق التوازن 
بين حق المجتمع في مكافحة الجريمــة، وحق الفرد في صون 
كرامته وحريته وعــدم معاملته كمذنب قبل صدور حكم 

نهائي بإدانته.

مبدأ دستوري وقانوني
كرســت معظــم الدســاتير والتشــريعات الوطنية 
والاتفاقيات الدوليــة مبدأ قرينة البراءة بوصفه من الحقوق 
الأساسية للإنسان، كما نصت عليه المواثيق الدولية، وفي 
مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنســان والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، اللــذان أكدا أن لكل 
شــخص متهم بجريمة الحق في أن يعَُــدُّ بريئًا إلى أن تثبت 
إدانته قانوناً في محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات 

اللازمة للدفاع عن نفسه.
وتستند المحاكم والنيابات العامة في أعمالها إلى هذا المبدأ 
عند مباشرة التحقيقات والمحاكمات، بحيث يكون عبء إثبات 
الجريمة واقعًا على جهــة الاتهام، وليس على المتهم الذي لا 

يلُزم قانوناً بإثبات براءته.

*ضمانة للمحاكمة العادلة
يشكل مبدأ قرينة البراءة أحد أهم الضمانات التي تكفل 
المحاكمة العادلة، إذ يفرض على سلطات التحقيق والمحاكمة 
الالتزام بالحياد والموضوعية، وعدم إصدار أحكام مسبقة أو 

اتخاذ إجراءات تمس حقوق المتهم خارج إطار القانون.
كما يترتب على هذا المبدأ أن أي شك يثور بشأن الأدلة أو 
الوقائع يجب أن يفســر لمصلحة المتهم، تطبيقًا للقاعدة 
القانونية المستقرة التي تقضي بأن “الشك يفسر لصالح 

المتهم”، وهو ما يعزز حماية الأبرياء من الإدانة الخاطئة.

*عبء الإثبات على سلطة الاتهام
من أبرز النتائج القانونية لقرينة البراءة أن النيابة العامة 
تتحمل مسؤولية تقديم الأدلة الكافية لإثبات التهمة، بينما 
يتمتع المتهــم بحق الصمت وحق الاســتعانة بمحامٍ وحق 

مناقشة أدلة الاتهام والطعن فيها.
ولا يجوز للمحكمة إصدار حكــم بالإدانة إلا إذا اقتنعت 
يقيناً بثبوت الجريمة ونســبتها إلى المتهم استناداً إلى أدلة 
قانونية مشــروعة، أما إذا بقي الشك قائمًا، فإن الأصل هو 

القضاء بالبراءة.

*قرينة البراءة والإعلام
في ظل الانتشار الواسع لوسائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعي، برزت تحديات جديدة تهدد مبــدأ قرينة البراءة، 
حيث يتم أحياناً تداول صور وأسماء المتهمين، وإطلاق أوصاف 

تدينهم قبل انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي.
ويرى مختصون أن هذه الممارســات قد تؤثر في ســمعة 
الأشخاص وحقوقهم، كما قد تشــكل ضغطًا على سير 
العدالة، وهو ما يســتوجب التزام وســائل الإعلام بالمهنية 
واحترام ســرية التحقيقات وعدم تقديم المتهم للرأي العام 

بوصفه مداناً قبل صدور حكم نهائي.

*استثناءات لا تنال من الأصل
ورغم أن القانون يجيز اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل 
الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر أو التحفظ على الأموال 
في حالات محددة، إلا أن هذه التدابير لا تعني بحال من الأحوال 
ثبوت الإدانة، وإنما تهدف إلى ضمان حسن سير العدالة، مع 
بقاء قرينة البراءة قائمة حتى يصدر الحكم القضائي النهائي.

*مسؤولية الجهات العدلية
تقع على عاتق أجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاء 
والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي، مسؤولية احترام 
قرينة البراءة في جميع مراحل الدعوى الجزائية، بدءًا من جمع 
الاستدلالات والتحقيق، مروراً بالمحاكمة، وانتهاءً بصدور الحكم 

البات.
كما يقتضي ذلــك معاملة المتهم بمــا يحفظ كرامته 
الإنسانية، وتمكينه من ممارســة جميع حقوق الدفاع، وعدم 

اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون.

*ركيزة لدولة القانون
يؤكــد فقهاء القانــون أن احترام قرينة البــراءة يعكس 
مدى استقلال القضاء وســيادة القانون، ويعزز ثقة المجتمع 
بمؤسسات العدالة، لأن العدالة الحقيقية لا تقوم على سرعة 
إصدار الأحكام، وإنما على ســامة الإجراءات وضمان حقوق 

جميع أطراف الدعوى.
كما أن الالتزام بهذا المبدأ يســهم في الحد من الأخطاء 
القضائية، ويمنع إدانة الأبرياء، ويؤكد أن العقوبة لا تفُرض إلا 

بعد ثبوت الجريمة بأدلة يقينية وفقًا للقانون.

*خاتمة
تبقى قرينة البراءة من أهم الضمانات القانونية التي تحمي 
الإنسان من التعسف، وتجسد فلسفة العدالة القائمة على 
أن الأصل في الإنســان البراءة، وأن الإدانة لا تثبت إلا بحكم 

قضائي نهائي مستند إلى أدلة قانونية قاطعة. 
ومن ثم، فإن احترام هذا المبدأ من قبــل القضاء والنيابة 
وأجهزة الضبط القضائي ووسائل الإعلام والمجتمع، يعد ركيزة 
أساسية لبناء دولة القانون وترســيخ الثقة في منظومة 

العدالة وصون الحقوق والحريات.

عدن - القضائية
أكدت مدير عام إدارة المرأة والطفل بوزارة 
العدل، الدكتورة ســلوى بريك، أن الأسرة 
والمدرســة تمثلان خط الدفاع الأول في بناء 
الأجيال وحمايتها، محذرة من أن ضعف دور 
الأسرة وانهيار منظومة الرقابة والتوجيه 
يفتحان البــاب أمام تفاقــم العديد من 
المشــكلات الاجتماعية والسلوكية التي 

تهدد مستقبل الأبناء.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نفذتها إلى 
دار الأحداث، اطلعــت خلالها على أوضاع 
النزلاء، والتقت بعدد من الأطفال والمراهقين 
المودعين على ذمــة قضايا مختلفة، حيث 
وصفت الزيارة بأنها كانت “مؤلمة وموجعة”، 
لما عكســته من واقع يســتدعي الوقوف 
أمامه بمســؤولية من جميع مؤسســات 

المجتمع.
وأوضحت بريك أن ما شاهدته داخل الدار 
يعكس حجم التحديات التي تواجه الأسرة 
والمجتمع، مشيرة إلى أن وجود عدد كبير من 
الأطفال والمراهقين من مختلف الأعمار على 
ذمة قضايا جنائية وسلوكية يؤكد الحاجة 
الملحة إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي 
تدفــع بعض الأحداث إلــى الانحراف، وفي 
مقدمتها التفكك الأسري، وضعف الرقابة، 

وغياب المتابعة والتوجيه.

وشــددت على أن معالجة هذه الظواهر 
لا ينبغــي أن تقتصــر علــى التدخل بعد 
وقوعها، وإنما تبدأ بالوقاية، من خلال التربية 
السليمة، والحوار المستمر مع الأبناء، وغرس 
القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز دور الأسرة 
والمدرســة في بناء الشــخصية السوية، 
مؤكــدة أن الأبنــاء أمانة، وأن مســؤولية 
حمايتهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة 

والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة.
ولفتت إلى أن انتشــار بعــض الجرائم 
والسلوكيات المنحرفة بين المراهقين، بما فيها 
الاعتداءات الجنســية والابتزاز الإلكتروني 
وغيرها من الجرائم الأخلاقية، يعد مؤشــراً 
خطيراً على تراجع الرقابة الأسرية وضعف 
الوعي المجتمعي، وهو مــا يتطلب تكاتف 

الجهود لمعالجة هذه الظواهر من جذورها.
وأشــارت إلــى أن مــن أبرز الأســباب 
التي تســهم في تفاقم هذه المشــكلات 
التساهل الأســري، وانعدام الرقابة على 
الأبناء، والانفتاح غير المنضبط على شبكة 
الإنترنت، وتمكين الأطفــال والمراهقين من 
استخدام الهواتف الذكية دون إشراف أو 
توجيه، إضافة إلى الســماح لهم بالبقاء 
خارج المنزل حتى ساعات متأخرة، وتأثير رفاق 
السوء، إلى جانب ضعف الردع القانوني في 

بعض الحالات.

وخلال الزيارة، ألقت الدكتورة سلوى بريك 
محاضرة توعوية للنزلاء، تحدثت فيها بروح 
الأم الحريصة على مستقبل أبنائها، وقدمت 
لهم جملة من النصائح والإرشادات التي 
ركزت على أهمية مراجعة الذات، والابتعاد 
عن الســلوكيات الخاطئة، والاستفادة من 
الفرصة المتاحة لتصحيح المسار والاندماج 
الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء الإجراءات 

القانونية.
وأكــدت أن حمايــة الأبنــاء لا تبدأ من 
الســجون أو دور رعاية الأحداث، وإنما تبدأ 
من داخل المنازل، عبر الحوار والقدوة الحسنة 
والمتابعة اليومية، معدّةً أن كل جهد تبذله 
الأسرة في التربية والرعاية يمثل استثماراً 
حقيقيًا في مستقبل المجتمع، ويسهم في 

الحد من الجريمة والانحراف.
وفي ختام حديثها، دعت بريك إلى دراسة 
إصدار تشريعات أو إجراءات تنظيمية تحد 
من امتلاك الأطفال دون ســن السادسة 
عشرة للهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت 
دون رقابة أسرية، إلى جانب تكثيف برامج 
التوعية الأسرية والتربوية، وتعزيز تطبيق 
القوانين بما يحقق الردع ويحافظ على أمن 
المجتمع وســامة أفراده، مؤكدة أن حماية 
النشء مســؤولية وطنية تتطلب تضافر 

جهود الجميع.

نشــر القضايا قبل الفصل فيها.. بين حرية التعبير وجريمة التأثير على العدالة

بريــك: الأســرة خط الدفــاع الأول لحمايــة الأبناء ونؤكــد أهمية قرينة البراءة في القانون.. ضمانة أصيلة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق
تعزيز دور الرقابة والحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال

حين تتحول مواقع التواصل إلى محاكم.. هل يهدد التناول الإلكتروني العدالة وسيادة القانون؟

المحامي عثمان الكلديالقاضي عثمان معنقر القاضي عهد جميل، 

اتهام القضاة عبر المنصات 
الرقمية.. هل أصبح القضاء 
تحــت ضغــط الــرأي العام؟

التشهير بالضحايا 
والمتهمين.. انتهاكات 
محى

ُ
قانونية وأضرار لا ت

محمد حلبوب
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القاضي انور المجيدي
 العدالة هي الغاية الســامية  التي تتوخاها الدولة والمجتمع،  
والقاضي هو المؤتمن على تطبيق القانــون والحفاظ على  الحقوق 
والحريات، فمن الإنصاف أن يفهم الجميع المعوقات التي هي السبب 
في عدم تحقيق العدالة الناجزة بشكل كامل وفقا لما يطمح إليه 

المجتمع.
لذلك يجب أن يســأل كل المعترضــن والناقدين لأداء القاضي 
بشكل خاص ولأداء السلطة القضائية بشكل عام، هل تم منح  
القاضي الإمكانيات الضرورية  مــن أجل  تحقيق العدالة الناجزة 
؟ وهل أحُيط بالضمانات اللازمة لأداء رســالته؟ أم أثقلت كاهله 
التكاليف، وجُرد من الوسائل، ثم طُلب منه أن يحقق عدالة ناجزة  
بدون إمكانيات كتلك الإمكانيات التي تمتلكها  سلطات قضائية 
في بلدان أخرى!!، وهل قامت  مؤسسات الدولة في إزالة معوقات 
العدالة والخطاب المجتمعي الذي يتناول القضاء بسلبية من خلال 
التحريض أو الإســاءة وانعكاس ذلك على مكانة القضاء وعمل 

القضاة في المحاكم والنيابات وتعريضهم للخطر.
إن فقد الثقة بالقضاء ســيجعلنا نتحدث في هذا المقال عن 
بعض معوقات العدالة الناجزة المشــار إليها ســلفا وذلك على  

النحو الآتي:

أولا: الخطاب المجتمعي وأثره السلبي في تحقيق العدالة الناجزة
الخطابً المجتمعيً فــي مواقع التواصل وغيرهــا ، الذي يجنح 
إلى التعميم، ينعكس سلبا علي ثقة الناس بالقضاء فيُحاكم 
القضــاء بأكمله بخطأ فــرد، ويتُهم القضاة جميعًا بالفســاد 
لمجرد وجود فاســد، يتم إهدار أصل من أصول العدالة، والمسؤولية 
الشــخصية، وأن الأحــكام لا تبُنى على الظنــون والانطباعات؟ 
وتقييم أداء القضاة لا يتم أخــذه من مواقع التواصل الاجتماعي 
وكلام المعلقين، فنصف الناس أعداء للقاضي أن عدل!!! والسؤال 
هنا… لماذا لا يجد القاضي من المجتمع  الحد الأدنى من الدعم المعنوي 
له وللســلطة القضائية لكــي تحافظ علــى مكانتها وهيبتها 

وقدسيتها وقوتها في مواجهة الظلم والظالمين.
 أليس من حق القاضي على المجتمع أن يتم تقييم أدائه  بأحكامه 
وسلوكه وأدائه وإنجازه وشجاعته في مواجهة كل التحديات لأداء 
رســالة  لا بما يشُــاع عنه من المتضررين من العدالة وممن فقدوا 
مصالحهم من النافذين، حيث يجــب أن يكون التقييم من خلال 
ســماع المظلومين والضعفاء والمســاكين الذين انتصر القضاء 
لهم واستعاد لهم حقوقهم ...الخ، وأن ينُقد نقدًا منصفًا لا إدانةً 

جماعية لا تستند إلى دراسة حقيقية منصفة...الخ.

ثانيا: إساءة استعمال الحقوق الإجرائية والإعلامية وأثرها في 
تعطيل العدالة الناجزة

رســالة العدالة لا تســتقيم  إذا تحول النقد المهني من زملاء 
العمل القضائي  في بعض صوره ـ إلى رصد دائم للسلبيات وإبراز 
للأخطاء وإشاعة لمواطن القصور، مع إغفال متعمد أو غير متعمد 
لما يتحقق من إنجازات وجهود وتضحيات يبذلها القضاة في ظروف 

استثنائية؟
أليس المحامي شــريكاً للقاضي في تحقيــق العدالة، لا خصمًا 

للمؤسسة القضائية ذاتها؟
ألم نتعلم في كلية الحقوق أن من مقتضيات الأمانة المهنية أن 
يكون النقد متوازناً، يذكر مواضع الخلل للإصلاح، كما يذكر مواضع 

النجاح لترسيخ الثقة العامة في القضاء وسيادة القانون؟.
لا يمكن بناء ثقة المجتمع بالقضاء إذا كان بعض الخطاب القانوني 
لا يرى إلا العثرة، ولا يلتفت إلى آلاف الأحكام والإجراءات التي أنُجزت 
وفقا للقانون وتحقيقا للعدالة بإمكانيات متواضعة وجهود ذاتية 
فرســالة المحاماة لا تقل أهمية عن رســالة القضاء، إذ تقوم على 
الدفاع عن الحقوق وصــون الحريات في إطار القانــون وأخلاقيات 

المهنة. 
وعندما تنحرف بعض الممارســات المهنية عن غايتها، تتحول 
الإجــراءات القانونيــة من وســائل لتحقيق العدالــة إلى أدوات 
لإطالة أمد الخصومة وتعطيل الفصل في المنازعات.. كما أن تتبع 
الأخطاء الفردية  وتضخيمها، أو توجيــه النقد إلى القضاء عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب يهدف إلى التقليل من هيبة 
السلطة القضائية أو التشكيك في نزاهتها، لا يسهم في إصلاح 
المنظومة القضائية، بل يضعف الثقة العامة بها، ويؤثر في أداء 

القضاة ويضعف مكانة القضاء لدى المجتمع.
 حق النقد البناّء الموضوعي المستند إلى الوقائع والقانون يعد 
وسيلة للإصلاح ويكون داخل البيت القضائي من خلال اللقاءات 
بين نادي القضاة ونقابة المحاميين ومختلف الجهات أما التشــهير 

والإثارة والتعميم فلا يخدمان العدالة ولا يعززان سيادة القانون.

ثالثا: تعطيل دور البرلمان والســلطة التشريعية وأثر ذلك على 
عدم تحقيق القاضي للعدالة الناجزة

الســلطة التشــريعية هي الركيزة التي يقــوم عليها البناء 
القانوني للدولة، إذ تتولى سن التشريعات، وتطويرها، ومراجعتها 
بما يواكب المتغيــرات ويعالج أوجه القصور التي يكشــف عنها 
التطبيق العملي.. ليس نصوصًا جامدة، وإنما أداة متجددة لضبط 
العلاقات، وتيســير إجراءات التقاضي، وإزالة العقبات التي تحول 

دون تحقيق العدالة الناجزة.
ويقتضي حسن أداء السلطة التشريعية أن تستند إلى دراسات 
ميدانية وبحوث استقصائية للواقع القضائي، ترصد مواطن الخلل 
والثغرات التشــريعية، و تترجمها إلى إصلاحات قانونية تكفل 
تبسيط الإجراءات، وســد الفراغ التشــريعي، والحد من تضارب 
النصوص، وتوفير منظومة قانونية مستقرة تحقق الأمن القانوني 

واستقرار الأحكام.
وفي اليمن، ألقى غياب الدور التشــريعي الفاعل بظلاله على 
العمل القضائي، إذ أدى إلى استمرار العمل بنصوص لم تعد تواكب 
التطورات العملية، وبقاء العديد من الثغرات الإجرائية دون معالجة، 
وتأخر إصدار التشريعات اللازمة لمواجهة الإشكالات المستجدة.

فأصبح القاضي يواجه واقعًا عمليًا متغيراً بأدوات تشــريعية 
جامدة، الأمر الذي أفضى إلى تباين الاجتهادات وتعقيد الإجراءات، 
وإطالة أمــد التقاضي ويعَُدُّ  قصور التطوير التشــريعي أحد أبرز 

معوقات تحقيق العدالة الناجزة.                                   

رابعــا: هيئــة التفتيش القضائــي ودورها في دعــم القاضي  
لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة معوقاتها

يأمل القضاة أن يكون التفتيش القضائي عونا وسندا للقضاة 
ناصحا، وموجهــا ومهذبا، ومشــاركا لهم فــي معالجة كل ما 
يعترضهــم من معوقات في أثنــاء أدائهم لرســالة العدل يأخذ 
بيد من تعثر حتى يصل بــه إلى الطريق الصحيح يكافئ كل من 
اجتهد وأنجز ليجتهد الجميع في إنجاز القضايا، فمهمة التفتيش 
القضائي ليس تلقي الشــكاوي والتحقيق فيها فحسب، كما 
يظن بعضهم، فالفلسفة التشريعية الحديثة في معظم القوانين 
العربية ومن ذلك قانون السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية 
تجعل التفتيش القضائي جهازاً للتقويم والإصلاح والتطوير قبل 

أن يكون جهاز للتحقيق أو للمساءلة....إلخ.
إن التفتيــش القضائي مهامه هي  الارتقاء بمســتوى القضاء 
وتحقيق العدالة، مع بقاء المحاســبة وســيلةً يتــم اللجوء إليها 
عنــد ثبوت المخالفة القانونية ...الــخ ، فالقاضي لن  يطمئن على 
مستقبله القضائي واستقلاله المهني إذا كانت الشكوى المقدمة 
ضده تعُامل ـ في واقع الأمر ـ بوصفها قرينة إدانة لا مجرد شكوى 
تحتاج إلى تمحيص وفحص ودراســة  وتحقق لمعرفة حقيقتها هل 

هي شــكوى متضمنة مخالفات قانونية مرفق بها الأدلة ام هي 
شكوى كيدية

وللحفاظ على هيبة القضاء يبذل  المختص بتلقي الشــكاوي  
جهدا كبيرا في فحصها فحصا أوليًّا ودراستها دراسة تفصيلية 
من كل النواحي لمعرفة هل هي شــكوى حقيقيــة.. مرافق بها 
دليلها القانوني تســتحق إبلاغ القاضي بها للرد عليها أم عبارة 
عن  شكوى كيدية.. ليتم استبعادها وعدم ترتيب أي أثر عليها… 
وذلــك قبل أن يتم إبلاغ القاضي بها ليس حفاظا على شــخص 
القاضي بل حفاظا على وقته وجهده وبدلا أن ينشغل بالرد علي 
كل الشكاوي يتفرغ للفصل بالقضايا و حفاظا على هيبة القضاء 

بشكل عام. 
غالبا يلجأ المتضرر من العدالة وتنفيذ القانون لتقديم شكوى 
بالقاضي لعرقلة الســير بإجــراءات التقاضــي والتنفيذ...إلخ 
بالشــكاوى الكيدية أمام هيئــة التفتيش القضائــي هي  أحد 
معوقات تحقيق العدالة الناجزة فكيف يستقيم ميزان العدالة 
إذا كان  القاضــي مطالبًا بإثبات براءته  بكل شــكوى، المفترض 
على اللجان المختصة بالفحص المبدئي للشكاوي هو التحقق من 
الشكوى ودراستها ويتحمل مقدم الشكوى عبء إثبات ما يدعيه 
وفق الأصول العامة؟ وليس على  القاضي أن  يتحمل إثبات براءته 

من تلك الشكاوى الكيدية! 
ولعل من المعوقات التي تعرقل العدالة أن يتم قيد الشــكوى 
قبل فحصها فحصا دقيقا والتأكد من صفة مقدمها ومصلحته، 
وإرفاق صورة من ملف  القضية  أو المســتندات اللازمة التي تؤكد 
صحتها لكي يتم  فحصها ودراســتها دراســة دقيقة منصفة 

ليكون  بعد ذلك مخاطبة القاضي بالرد عليها!
أين الطمأنينة الوظيفية للقاضي أثناء۽ عمله...إلخ، التي تعَُدُّ 
من أهم ضمانات استقلال القضاء إذا أصبح القاضي معرضًا في 
كل حين شكاوى كيدية غير  مستوفية لشروطها، مطلوب منه 
الرد عليها وتضييع وقته وجهده في الرد على الشكاوى  الكيدية 
والمجردة من أي دليل ثم يطُلب منه وفي الوقت ذاته أن يكون جريئًا 

في تطبيق القانون وحاسمًا في أداء واجبه؟

خامسا:  أهمية دعم  مجلس القضاء الأعلى  للقاضي لتحقيق 
العدالة الناجزة

 مجلس القضاء الأعلى يُثل ركيزة أساسية في دعم القاضي 
وإزالة العقبات التي تواجهه، بمــا يحقق عدالة ناجزة، ويعزز ثقة 
المجتمع بالقضاء، ويكرسّ سيادة القانون أن من معوقات العدالة 
التي يواجهها القضاة ويختص مجلس القضاء الأعلى بإزالتها 
نقص الكادر الإداري المؤهل تأهيل قانوني  داخل المحاكم والنيابات 
وحسن توزيع العمل القضائي بما يحقق التوازن في عبء القضايا 
بين مختلف المحاكم  وتوفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لسير 
العمل. إنشاء و تطوير البنية التحتية القضائية واختيار المكان 
المناســب لمحكمة كل مديريــة بما يخدم المواطنــن بحيث تكون 
المحكمة قريب موقعها من الخدمات العامة ومن الخط العام ...الخ 
واقتــراح القوانين، وإصدار اللوائح التنظيمية التي تســد بعض 
الثغرات الإجرائية في القوانين..الخ وحماية اســتقلال القاضي 

من أي تدخل إداري أو تنظيمي قد يعرقل عمله أو يؤثر في حياده. 
ومراقبة أداء القاضي ودعم استقلاله فلن يكون القاضي  حازمًا 
وشجاعًا في تطبيق القانون إذا كان الحزم يفُسر تهوراً، والشجاعة 
تفُســر مجازفة لدى مجلس القضاء الأعلى والتمســك بالنص 
القانوني يصُور أحياناً علــى أنه تجاهل للواقع أو لظروف المرحلة؟ 
وفي المقابل، يلُام القاضي أيضــا إذا تجنب مواطن الصدام وتعمد 
عدم الخوض في إجراءات التنفيــذ في القضايا التي فيها نافذين 
وما يرافقها من إشكالات وضغوط ومخاطر، فيُوصف  بالتراخي 
وتعطيــل مصالح الناس فقد أصبح القاضــي في حيرة من أمره 

والتبســت عليه المعاييــر التي يجب اتباعهــا  إن اتخذ إجراءات 
قضائية بحزم يتم توجيه اللوم إليــه وإن تريث يتم توجيه اللوم 
إليه أيضا  فيصبح القاضي أسيراً لتقييمات متناقضة تستحسن 

الفعل ونقيضه في آن واحد؟.
 ليس من الإنصاف مطالبة القاضي بتحقيق عدالة ناجزة في 
ظل تضخم كبير في عــدد القضايا في بعض المحاكم وعدد قليل 
من القضاة وعجز كبير في الــكادر الإداري يتجاوز ما يعُرض على 
القاضي مــن ملفات حدود الطاقة البشــرية والمهنية المعقولة، 
يكُلف القاضي بالنظر في مئات الملفات المتراكمة، ثم يسُأل عن 
التأخير وكأن الزمن القضائي لا تحكمه حــدود الواقع والإمكان؟ 
ومعوقات العدالة التي يستطيع مجلس القضاء الأعلى إزالتها 
قياما بمهامه هي كثيرة وهذه إشــارة بســيطة ورسالة بأن عدم 
تحقيق العدالــة الناجزة  ليس مســؤولية القاضي وحده بل هي 

مسؤولية الجميع.

سادسا: الســلطة التنفيذية ودورها في تيسير عمل القضاء 
وتحقيق العدالة الناجزة

الجميع يطلب من القاضي أن يحقق عدالة ناجزة وهو يباشــر 
عمله أحياناً دون أبسط الوسائل اللازمة لأداء وظيفته؟

كيف يطُلب منه ذلك وهو لا يجد وســيلة انتقال تعينه على 
مباشرة أعماله والتنقل بين مقر عمله.

وكيف يطُلب منه ذلك وهو يفتقر إلى قاعات جلســات لائقة 
تضمن هيبة القضاء وانتظام إجراءات التقاضي؟

وكيف يطُلب منه ذلك وهو محروم من نظام تأمين صحي يحفظ 
كرامته ويصون صحته وصحة أسرته؟

وكيف يطُلب منه ذلك وراتبه لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات 
الحياة الكريمة التي تكفل له الاستقلال المعيشي والتفرغ الذهني 

لأداء رسالته؟
وكيف يطُلب منه ذلك وهو يواجه المخاطر والضغوط والتهديدات 
دون حماية كافية، بل قد يعجز عن تحمل نفقة مرافق واحد يؤمن 

له قدراً من السلامة أثناء أدائه لواجباته؟
وأي عدالة ناجزة يمكن أن تطُلب من قاضٍ حُمل أعباء الرســالة 
القضائية كاملة، ثم حُرم من الوسائل المادية والمؤسسية التي لا 

غنى عنها لممارسة تلك الرسالة؟
وختاما يجــب أن يعلم الجميــع أن  العدالة الناجزة ليســت 
مســؤولية القاضي وحده، ولا يجوز أن تتحول إلــى التزام أحادي 
الجانب يطُالب به القاضي بينما تهُدر أو تنُتقص المقومات اللازمة 
لتحقيقــه فالمجتمع مطالب بأن يكون منصفًــا في حكمه على 
القضــاء، والمحامون مطالبون بممارســة نقد مهنــي متوازن يعزز 
الإصلاح ولا يهدم الثقة، ومحاكم الاســتئناف مطالبة بتحقيق 
التوازن بين ضمانات الطعن واستقرار الحقوق، وهيئات التفتيش 
مطالبة بصون اســتقلال القاضي بقدر حرصها على مساءلته، 
ومجلس القضــاء مطالب بحمايــة القاضي مــن التناقض في 
التوقعــات والتقييمات، والســلطة التنفيذيــة مطالبة بتوفير 
المقومات المادية والأمنية والإداريــة اللازمة للعمل القضائي.. فلا 
عدالة ناجزة بلا قاضٍ مستقل، ولا قاضٍ مستقل بلا ضمانات، ولا 
ضمانات بلا إرادة مؤسسية تحمي القضاء وتُكنّه من أداء رسالته.

وإذا كان القاضــي هو أهــم وآخر حصن الحقــوق والحريات، فإن 
واجب الجميع أن يعينوه على حمل الأمانة، لا أن يضاعفوا أعباءها 
ثم يحاســبوه على نتائج كان بعض أســبابها خارجًا عن إرادته 
وســلطانه.. فالقضــاء لا يبُنى باللــوم المجرد، وإنما يبُنــى بالثقة 
والتمكــن والإنصاف، وعندئذ فقط يصبــح الحديث عن العدالة 
الناجــزة حديثاً عن واقع ممكن، لا عن مطلــب مثالي يرُاد تحقيقه 

بغير أدواته وأسبابه.
*رئيس محكمة يفرس الابتدائية 

لم يعد القضاء الدســتوري في الدولة الحديثة مجرد آلية قانونية 
لإلغاء التشــريعات المخالفة للدســتور، بل أصبح أحد أهم الضمانات 
المؤسســية لحماية الحقوق والحريات الأساســية وصيانة التوازن بين 
الســلطات العامة. فمع التحولات التي شهدتها النظم الدستورية 
المعاصــرة، لم يعــد مفهوم حماية الدســتور مقتصــراً على صيانة 
النصوص الدســتورية من الانتهاك، وإنما امتد ليشــمل ضمان النفاذ 

الفعلي للحقوق والقيم التي يجسدها الدستور ذاته.
ومن هنــا برزت فكرة “حماة الدســتور” بوصفها تعبيــراً عن الدور 
الذي تضطلع به المحاكم الدســتورية والعليا في الدفاع عن الشرعية 
الدستورية، وحماية الأفراد من تعسف السلطة، وضمان خضوع جميع 

مؤسسات الدولة لأحكام الدستور ومبادئه.

*النشأة والتطور في وظيفة القضاء الدستوري
ارتبطت نشــأة القضاء الدســتوري تاريخياً بفكــرة الرقابة على 
دســتورية القوانين. غيــر أن التطورات الدســتورية الحديثــة أدت إلى 
اتســاع نطاق الوظيفة القضائية وانتقال القضاء الدستوري من دور 
الحارس السلبي للنصوص إلى دور الضامن الفعلي للحقوق الدستورية 
لتشــمل حماية الحقوق والحريات الأساســية وتفســير الدستور في 
ضوء قيم العدالة والكرامة الإنســانية وســيادة القانون، خاصة في 
القضايا المرتبطة بحرية التعبير والمساواة والحق في التقاضي والحقوق 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا التطور يضعنا مباشــرة أمام إشكالية الشــرعية الوظيفية 
التي طالما ثارت في الفقه الدســتوري؛ حيث ينطلق الفكر الدستوري 
الكلاســيكي، المتأثــر بأطروحــة هانــز كلســن )Hans Kelsen(، من 
تصوير القاضي الدستوري كـ “مشرعّ ســلبي” تقتصر مهمته على 
بتر النصوص المعيبة وإقصائها من النظــام القانوني. غير أن القضاء 
الدستوري الحديث تمرد على هذه الشــرنقة الضيقة، منتقلاً إلى أدوار 
إنشائية وتوجيهية بالغة التعقيد، تظهر بوضوح عند صياغة التوفيق 

بين السيادة الشــعبية التي يمثلها البرلمان والمشــروعية الدستورية 
الحاميــة للأقليات والأفــراد. إن هذا التوازن الدقيــق يتجلى في كفاءة 
القنوات الإجرائية التي تربط الفرد بالمحكمة الدستورية، ، التي تشهد 

تنوعاً ثرياً في الأنظمة المقارنة.
فبينما يقدم النموذج الأمريكي اللامركزي حماية فورية عبر “رقابة 
الامتناع” التي تخول ســائر المحاكم مغالبة النص التشريعي المخالف 
والدفع به جانباً بمناسبة النزاعات الموضوعية، نجد أن النموذج الأوروبي 
المركزي يفرد جهة قضائية عليا متخصصة تملك وحدها حق الفصل 
في الشرعية الدستورية. وضمن هذا النموذج المركزي، تتمايز الوسائل 
الإجرائية لتصل إلى ذروتها الحمائية في آلية “الدفع بعدم الدستورية” 
أثناء نظر الدعاوى الموضوعية )كآلية السؤال الدستوري الأولي QPC في 
فرنسا، أو الدفع الفرعي أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية(، والتي 
تمثل خط الدفاع الإجرائي الأبرز للمواطن عندما يراد تطبيق قانون معيب 
عليه، ناهيك عن أنظمة الشكوى الدستورية المباشرة التي تتيح للأفراد 

ولوج محراب العدالة الدستورية بعد استنفاد طرق الطعن العادية.
ولا تقف الممارســة التطبيقية لهؤلاء الحماة عند تخوم الإلغاء، بل 
تمتد إلى هندسة رقابية حديثة تســمى “رقابة التناسب”؛ إذ لم يعد 
القاضي الدستوري يكتفي ببحث مشروعية الغاية التشريعية، بل بات 
يراقب ملاءمة الوسيلة ومدى ضرورتها، مانعاً المشرع من التذرع بحفظ 
النظام العــام لتقويض جوهر الحق أو إفراغه من مضمونه. وتتضاعف 
هذه المسؤولية الحقوقية في أوقات الأزمات وحالات الاستثناء، حيث يبرز 
القضاء الدستوري كصمام أمان يحول دون تحور “نظرية الضرورة” إلى 

مسوغ للارتداد الحقوقي وتكريس الاستبداد التشريعي.

*الوسائل القضائية لحماية الحقوق والحريات الدستورية
تتنوع الوسائل القضائية التي تلجأ إليها المحاكم الدستورية لحماية 

الحقوق والحريات، ومن أبرزها:
- الرقابة على دستورية القوانين.

- الرقابة على التمييز والإخلال بمبدأ المساواة.
- التفسير الدستوري الموسع للحقوق والحريات.

- حماية جوهر الحقوق من التنظيم التشريعي المفرط.
- إعمال مبدأ التناسب عند تقييد الحقوق.

- الرقابة على الامتناع التشريعي المؤثر على الحقوق الأساسية.
وقد أظهرت التجارب الدستورية المقارنة أن فعالية هذه الوسائل لا 
ترتبط فقط بالنصوص الدستورية، وإنما بمدى استقلال القضاء وجرأته 

في ممارسة وظيفته الدستورية.

*التحديات المعاصرة أمام القضاء الدستوري العربي
يواجه القضاء الدســتوري العربي اليوم مجموعــة من التحديات 

المتزايدة، من أهمها:
- التوسع في التشريعات المقيدة للحقوق والحريات.

- التأخر في استكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنفيذ بعض 
الحقوق الدستورية.

- التوازن الدقيق بين حماية الحقوق واحترام الاختصاص التشريعي.
- التحولات الرقمية وآثارها على الخصوصية وحرية التعبير.

- الحاجة إلى تطوير وسائل الانتصاف الدستوري الفعالة.
كما أن العديد من النظم الدســتورية العربية ما تزال في طور بناء 
ثقافة دستورية تجعل الحقوق والحريات معياراً حاكماً للعمل التشريعي 

والإداري والقضائي.

*نحو قضاء دستوري عربي أكثر فعالية
إن تعزيز الحمايــة القضائية للحقوق والحريات فــي العالم العربي 
يقتضــي الانتقال مــن مفهــوم الرقابة الشــكلية على دســتورية 
التشــريعات إلى مفهــوم أكثر شــمولاً يقوم على ضمــان الفعالية 

الدستورية للحقوق.. ويستلزم ذلك:
- تعزيز استقلال القضاء الدستوري.

- تطوير الاجتهادات القضائية المرتبطة بحماية الحقوق.
- توسيع الوصول إلى العدالة الدستورية.

- الاستفادة من التجارب الدستورية المقارنة.
- ترسيخ ثقافة دستورية قائمة على احترام الحقوق والحريات.

كما يقتضي الاعتراف بأن وظيفة القضاء الدستوري لا تقتصر على 
حماية الدســتور بوصفه وثيقة قانونية، بل تمتد إلى حماية الإنسان 

الذي وضُع الدستور من أجله.
وتأسيساً لما سبق، تتبلور الأهمية العلمية للموضوع في تفكيك 
هذه الديناميكية الإجرائية والموضوعية؛ فحماية الحقوق ليست نصاً 
ســاكناً، فقوة الدســاتير لا تقاس بجمال نصوصها أو اتساع قوائم 
الحقوق الواردة فيها، بل هي “عدالة دستورية حية” تتطور بتطور الأنماط 

الإنسانية. 
فالدســتور لا يحيا بالنصــوص وحدها، بل يحيا مــن خلال قضاء 
مســتقل يملك الإرادة والقدرة علــى صون الحقوق والحريــات، وضمان 
خضوع السلطة للقانون، وتحويل المبادئ الدستورية إلى واقع معيش. 
عبر تعميق الأثر الحمائي للأحكام الدســتورية، وتيســير سبل وصول 
الأفراد إلى  المؤسسات القضائية المتخصصة والقادرة على حمايتها 
وإنفاذها. ليظل القضاء الدســتوري، بما يمتلكه من شــرعية قانونية 

ووظيفة حمائية، أحد أهم حماة الدستور في الدولة الحديثة.
 مــن خلال الانتقال من مرحلة “الدســتورية الصوريــة” إلى فضاء 
“الدســتورية الواقعية” التي تجعل من كرامة الإنسان وحريته المبتدأ 
والمنتهــى في بنيان الدولــة القانونية. ومن ثم فإن مســتقبل الدولة 
الدســتورية العربية ســيظل مرتبطاً بمدى نجاح مؤسسات العدالة 
الدستورية في الاضطلاع بهذه الرسالة النبيلة، بوصفها الحارس الأخير 

للحقوق والحريات والضامن الأعلى لسيادة الدستور. 
مع خالص الشكر والتقدير... 

 
*عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية بمأرب

معوقات العدالة الناجزة ومسؤولية الجميع في تحقيقها 

القاضي الدكتور نافع العلفي

الدستور بين الصورية والواقعية: نحو دور قضائي متجدد 
في حماية الحقوق والحريات الدستورية في الدول العربية 



القاضي شائف الشيباني

أحمد نبيل 

خلاصة تنفيذية:
تظل “حرية التعبير” هي الأكسجين الذي تتنفسه المجتمعات الديمقراطية، والوعاء 
الأصيل الذي ولدت من رحمه الصحافة كـ “سلطة رابعة” تحمي مصالح الجماعة وتراقب 

أداء المؤسسات. 
ومع ذلك، يثور التساؤل الأزلي في أروقة المحاكم وغرف الأخبار: 

متى ينتهي النقد البناء وتبدأ جريمة التشــهير؟ وأين يقع الحد الفاصل بين كشــف 
الفساد والنيل من كرامة الأشخاص؟

في هذا الموجز بالغ الأهمية، أضع مبضع الجراح على هذه الجدلية، مستعرضاً الضمانات 
الدستورية والمواثيق الدولية، ومفككاً القيود والإجراءات الاستثنائية التي تحكم العمل 

الصحفي في التشريع اليمني والمقارن.

أولا - المظلة الدولية: الحرية هي الأصل والقيود استثناء:
تتفق المواثيق الدولية والإقليمية على أن حرية الصحافة ليست حقاً معزولاً، بل هي 

فرع من أصل عام يعُرف بـ “حرية الرأي والتعبير”.
 ١- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 19(: منح كل شخص الحق في استقاء الأنباء 

وإذاعتها دون تقيد بالحدود الجغرافية.
 ٢- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )المادة 19(: جاء كوثيقة ملزمة، مؤكداً 
على الحق ذاته وموضحاً أن ممارسته تترتب عليها “واجبات ومسؤوليات خاصة”، ولذلك، 
أجاز العهد فرض قيود بشرط أن تكون محددة بالقانون وضروية لحماية سمعة الآخرين، 

الأمن القومي، النظام العام، أو الآداب العامة.
 ٣- المواثيق الإقليمية: سار )ميثاق القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990( و)الميثاق 
العربــي لحقوق الإنســان 2004( على المنهج ذاتــه بربط الحرية بالمقومات الأساســية 

للمجتمع وعدم التعارض مع الأحكام الشرعية.

ثانيا - الأساس الدستوري والتشريعات اليمنية:
على الصعيد المحلي، كفل الدســتور اليمني في المادة )42( حرية الفكر والإعراب عن 

الرأي بالقول والكتابة والتصوير وفقا للقانون.
ويلاحظ أن ممارسة هذا الحق الدستوري ورد مقيدا وفقا للقانون، وينعكس هذا القيد 
في )قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م(، فبالرغم من أنه أكد في مواده 
الأولى )6-3( على اســتقلالية الصحافة وحماية الصحفيين، إلا أنه عاد في المادة )103( 

ليفرد قائمة طويلة من المحظورات.
تشمل هذه المحظورات: المساس بالعقيدة، إفشاء أسرار الدفاع، إثارة النعرات، المساس 
بالكرامة الشخصية والتشهير بالأشخاص والتعرض بالنقد الشخصي والمباشر لرئيس 
الدولة...، ويمتد الأمر إلى قانون العقوبات )المواد 200-193( التي تعاقب على “إهانة الهيئات 

النظامية” و”نشر أخبار تكدر السلم العام”.

ثالثا- طوق النجاة من المسؤولية الجزائية: أسباب الإباحة وتطبيقات “النقد المباح”:
لحماية الصحفي من مغبة العقاب الجنائي، يفتح القانون باباً يعُرف بـ “أسباب الإباحة 
الموضوعية”)المادة 26 عقوبات(، حيث لا جريمة إذا كان الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى 

القانون.
وقد أورد المشــرع تطبيقات قانونية واضحة في المادة )293( عقوبات، تســقط معها 

دعوى السب والقذف، أبرزها:

 ١- النقد العلمي والأدبي: للأعمال المطروحة للجمهور.
 ٢- نقد الموظف العام: إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بالعمل 

الوظيفي، بالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.
 ٣- حسن النية: إذا صدر القول بحسن نية بقصد حماية مصلحة يقرها القانون.

 ٤- علانية الجلسات: سرد أو تلخيص ما دار في جلسات المحاكم أو الهيئات العامة ما 
لم يكن النشر محظوراً.

فما هو “النقد المباح” في نظر القضاء؟
تواترت أحكام القضاء )ومنها محكمة النقض المصرية كمدرسة قانونية عريقة( على 
تعريف النقد المباح بأنه: “إبداء الرأي في إجراء أو عمل، دون المســاس بشخص صاحب 

الأمر بغية التشهير به أو الحط من كرامته”.
فالمقال الصحفي لا يعد قذفاً وإن قست عباراته، طالما أنصب على “الفعل والوظيفة” 

ولم يمتد إلى “الشخص والذات”. 
بل إن القضاء استقر على أنه إذا كان أداء وسائل الإعلام لوظيفتها الاجتماعية يتطلب 
أحياناً المســاس بشرف أحد الأشخاص بعبارات قاسية، فإنه يبُاح ترجيحاً للمصلحة 

العامة، ولكن بشرطين صارمين:
١- صحة الواقعة )أو الاعتقاد بصحتها بناءً على أسباب سائغة(.

 ٢- موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة دون تهكم أو تزييف للحقائق.
وبالتالي فإن الخروج من نطاق النقد المباح الذي يهم الجمهور ويحقق المصلحة العامة 
إلى المساس بكرامة الموظف والتشــهير به لأسباب تتعلق بخلافات شخصية لكاتب 
المقال الصحفي.. ثم البحث عن مقالب ومثالب وظيفية قديمة بقصد الانتقام أو تزييف 
الحقائق وتعميقها أو الامتداد إلى الســخرية والتهكم والازدراء به أو بشكله أو بصوته 
أو بلهجته أو نسبه أو حسبه أو بقبيلته، وخصوصا ما يثير النعرات التي من شأنها أن 

تؤدي إلى فتنة بين طائفة أو منطقة وأخرى 
كل ذلك أو بعضها أو أحدها يوجب المساءلة الجزائية للصحفي وفقا للقانون.

التطبيق القضائي: 
التطبيق الأول من القضاء المصري:

أورد فيما يلي اقتباســاً من قضاء النقض المصري في أحد أحكامه قوله: “ إن المشرع 
في الدستور والقانون قد كفل للصحافة حريتها بما يحول كأصل عام دون التدخل في 
شئونها أو التغول عليها بقيود ترد رسالتها على أعقابها بحسبانها صوت الأمة ونافذة 
لاطلاع المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم سيما فيما يمس حق الجماعة 
في الدفاع عن مصالحها وحقوق المواطنين التي لا يجوز العدوان عليها أو المســاس بها 
إلا أن المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدة مناراً والأخلاق نبراساً فقد نظم ممارسة هذه الحرية 
بوضع قيود تستلزمها الوقاية من ســطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أداة للمساس 
بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى 
على المشــرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة ومالها من قدسية وحماية وبتقدير أن 
الحرية في ســنها لا تتصور انفلاتاً من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير ولا تســلطاً 
على الناس وباعتبار أنه لا شيء في الوجود يكون مطلقاً من أي قيود والقضاء من بعده إذ 
يقيم الحق والعدل كما هو ملاذ كل مستغيث بالحق وكل من يبتغي الترضية القضائية 
العادلة وكما هو عاصم للصحافة من كل نيل من حقوقها أو حريتها فلا يتأتى لأحد أياً 
كان هواه أو مبتغاه أو لأية جهة أياً كان شــأنها أو مرماها أن تتدخل في أمورها بما يوهن 

عزائم رجالها أن اعتــداء أو إرغاماً أو ترغيباً أو ترهيباً) - الطعن رقم 20471 لســنة 60ق 
جلسة 14/11/1999م(.

التطبيق الثاني - قضية “براجر وأوبرشليك ضد النمسا”:
 نســتحضر فيما يلي القضية التاريخية المعروضة علــى “المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســان عام Prager and Oberschlick v. Austria( 1995(”، وتخلص الواقعة إلى اتهام 
الصحفي بتهمة القدح والذم بمحكمة جنائية ولتي تعد تطبيقاً حياً يتطابق تماماً مع 

الشروط التي سقناها آنفا.
- الواقعة: نشر الصحفي النمساوي “براجر” مقالاً اتهم فيه قضاة المحاكم الجنائية 
بـ “البلطجة المتغطرســة”، ووصف قاضياً محددأً بأنه “هائــج” ويتعمد تمديد الحبس 

الاحتياطي ويقبل عقوداً مزورة. 
أدانت المحاكم النمساوية الصحفي بتهمة القدح والذم للحيثيات التالية:

ـ غياب الدقة الصحفية )الافتراض المسبق(: رأت المحكمة أن الصحفي أصدر أحكاماً 
قديمة وتهمًا جنائية قاسية ومعممة )مثل: كلهم قادرون على الكثير، ويعاملون المتهم 
كأنه مدان بالفعل( دون أن يســتند إلــى أرضية واقعية كافية أو يبــذل جهداً حقيقياً 

للتحقق من صحتها.
- عدم الالتزام بالقواعد المهنية: الصحفي لم يحضر جلسات المحاكمة التي ترأسها 
القاضي المعني، ولم يمنحه فرصة للرد على الاتهامات قبل النشر )مبدأ الاستماع للطرف 

الآخر(.
- تجاوز حــدود النقد المقبول: النقد الموجه لم يكن نقداً بنــاءً لآلية عمل القضاء، بل 
صُيغ في قالب هجوم شــخصي لاذع ومبني على شائعات ومقالات قديمة، مما يؤدي إلى 

زعزعة الثقة العامة في القضاء دون مبرر موضوعي. 
- حكم المحكمة الأوروبية:لجأ الصحفي للمحكمة الأوروبية دافعاً بانتهاك حريته في 
التعبير )المادة 10(، لكن المحكمة صدمت الوسط الصحفي حينها وأيدت إدانته، مؤكدة 

“عدم وجود انتهاك لحرية التعبير”.
- السبب والدرس المســتفاد: رأت المحكمة أن الصحفي افتقر إلى “الدقة الصحفية 
المناسبة”؛ إذ أصدر اتهامات جنائية قاسية وعامة دون أرضية واقعية صلبة، ولم يحضر 
حتى جلســات المحاكمة للقاضي المعني، ولم يمنحه حق الرد، وخلصت المحكمة إلى أن 
“للقضاء حماية خاصة لضمان ثقــة الجمهور في العدالة”، وأن الصحافة وإن كان لها 
الحق في نقد مرفق القضاء، إلا أنه لا يجوز لها توجيه اتهامات شــخصية مدمرة تفتقر 

إلى الدليل والتحري الصادق.
هذا الحكم الدولي يتقاطع مباشرة مع الاستثناء الإجرائي الوارد في القانون اليمني 
)المــادة 182/ب إجراءات جزائية( ، التي تلزم الصحفي المتهــم بالقذف بتقديم أدلته ضد 
الموظف العام خلال 7 أيام من استجوابه؛ إذ يفترض المشرع أن الصحفي يتحرى الثبوت 

“قبل” النشر، لا أن ينشر الشائعات ثم يبدأ في البحث عن أدلة تبرره!.
كلمــة اختتام في النهاية، يظل القضاء - هو المــاذ العاصم؛ فهو الحصن الذي يمنع 
التغول على حرية الصحافة وترهيب رجالها، وهو ذاته الميزان الذي يضبط إيقاع الكلمة 
لتظل أداة بناء لا معول هدم وإثارة للنعرات أو ســب وتشــهير وســخرية يمس بكرامة 
الاشخاص وخصوصا موظفي الدولة فهم أحق بالحماية القانونية وفي مقدمتهم رئيس 
الدولة وحكومته وهيئات القضاء وغيرهم كي يتسنى لهم اداء وظائفهم دون خشية 

سطوة الأقلام ذما أو قدحا فيهم.
والله من وراء القصد..

تعد الشائعات من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات في 
العصر الحديث، لما لها من آثار ســلبية تمس الأمن والاســتقرار 
والســلم الاجتماعي، خاصة مع الانتشــار الواســع لوسائل 
التواصل الاجتماعي التي جعلت تداول المعلومات يتم بسرعة 
فائقة ودون التحقق من صحتها.. ولم يعد نشر الشائعة فعلاً 
عابراً أو مجرد ممارسة اجتماعية، بل أصبح في كثير من الأحيان 
سلوكاً يترتب عليه مسؤولية قانونية متى توافرت أركان الجريمة 

وأدى إلى الإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة.
وتولي التشريعات الوطنية والقوانين المقارنة اهتماماً كبيراً 
بمواجهة الشائعات، باعتبارها قد تتحول إلى وسيلة للإساءة 
إلى الأشــخاص، أو إثارة الفوضى، أو التأثير على سير العدالة، 
أو تقويض الثقة بالمؤسســات العامة. لذلك جاءت النصوص 
القانونية لتوازن بين الحق في حرية الرأي والتعبير، وبين حماية 

المجتمع من المعلومات الكاذبة والمضللة.

*مفهوم الشائعة
تعرف الشائعة بأنها خبر أو معلومة أو ادعاء غير مؤكد يتم 
تداوله بين الناس دون وجود دليل يثبت صحته، ويهدف في كثير 
من الأحيان إلى التأثير على الرأي العام أو الإســاءة إلى شخص 

أو جهة أو إثارة البلبلة والخوف.
وقد تكون الشــائعة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، كما قد 
تنتشر عبر الرسائل النصية أو التسجيلات الصوتية أو الصور 
أو مقاطع الفيديو أو المنشــورات الإلكترونية، مما يجعل نطاق 

انتشارها واسعاً وتأثيرها بالغ الخطورة.

*الأساس القانوني للمسؤولية
يقوم مبدأ المســؤولية القانونية عن نشــر الشائعات على 
قاعدة أساســية مفادها أن حرية التعبير لا تعني حرية نشــر 

الأكاذيب أو المعلومات المضللة التــي تلحق الضرر بالآخرين أو 
بالمجتمع.

وتتحقق المســؤولية القانونية متى ثبت أن الشخص نشر 
أو أعاد نشــر معلومات يعلم بعدم صحتهــا، أو كان بإمكانه 
التحقق منها قبل تداولها، وأن هذا النشر ترتب عليه ضرر مادي 

أو معنوي أو اجتماعي أو أمني.
كما قد تقوم المســؤولية حتــى في حالات إعادة النشــر أو 
المشاركة الإلكترونية إذا كان الناشر يدرك عدم صحة المحتوى 

أو كان يتعمد المساهمة في انتشاره.

*أركان المسؤولية القانونية
تتطلب المسؤولية القانونية عن نشر الشائعات توافر عدد 
من العناوين ووجود واقعة نشر أو إذاعة أو تداول لمعلومات غير 

صحيحة.
● أن تكون المعلومات المنشورة كاذبة أو غير مثبتة.

● تحقق الضرر أو احتمال وقوعه.
● وجود علاقة سببية بين النشر والضرر.

● توافــر القصد الجنائــي أو الخطأ بحســب طبيعة النص 
القانوني.

*صور الشائعات المعاقب عليها
تشــمل الشائعات التي قد تستوجب المســاءلة القانونية 

صوراً متعددة، من أبرزها:
● نشر أخبار كاذبة تمس الأمن والاستقرار.

● ترويج معلومات مضللة أثناء الأزمات والكوارث.
● نشر اتهامات دون أدلة بحق الأشخاص.

● تداول معلومات تمس سير التحقيقات أو المحاكمات.
● نشر إشــاعات اقتصادية تؤثر على الأسواق أو المؤسسات 

المالية.

● نشر محتوى يثير الكراهية أو الفتنة أو الذعر بين المواطنين.

*المسؤولية الجنائية
تعد المسؤولية الجنائية أبرز صور المساءلة عن نشر الشائعات، 
إذ تجرم العديد من القوانين نشر الأخبار الكاذبة إذا ترتب عليها 

الإضرار بالمصلحة العامة أو بالأفراد.
وقد تتراوح العقوبات بين الغرامة والحبس، وقد تشدد العقوبة 
إذا ارتكبــت الجريمة باســتخدام وســائل الإعــام أو المنصات 
الإلكترونية أو إذا ترتب عليها اضطــراب الأمن العام أو الإضرار 

بالمؤسسات أو التأثير على سير العدالة.

*المسؤولية المدنية
إلى جانب العقوبات الجنائية، يحق لكل من لحقه ضرر نتيجة 
نشر شائعة كاذبة المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي 

أصابته، سواء كانت أضراراً مادية أو أدبية أو معنوية.
ويهدف التعويض إلى جبر الضــرر وإعادة الاعتبار للمتضرر، 
خاصة إذا مست الشائعة سمعته أو مركزه الوظيفي أو حياته 

الأسرية أو نشاطه التجاري.

*المسؤولية التأديبية
قد يخضع الموظف العام أو الإعلامي أو المحامي أو القاضي أو أي 
شخص ينتمي إلى مهنة منظمة للمساءلة التأديبية إذا قام 
بنشر شــائعات تتعارض مع واجبات وظيفته أو مع أخلاقيات 

المهنة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.
*الشائعات وتأثيرها على العدالة

تشكل الشائعات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء 
خطراً بالغــاً على العدالة، إذ قد تؤثر في الــرأي العام أو تمارس 
ضغوطــاً على أطراف الدعوى أو الشــهود أو حتى على ســير 

الإجراءات القضائية.
كما أن تداول معلومات غير صحيحة بشــأن التحقيقات أو 
نشر اتهامات قبل صدور الأحكام القضائية يمثل انتهاكاً لمبدأ 
قرينة البراءة، ويؤثر في ثقة المجتمع بالقضاء، وقد يعرقل الوصول 

إلى الحقيقة.
ولهذا تؤكد السلطات القضائية باستمرار أهمية الامتناع 
عن تداول المعلومات المتعلقة بالقضايا إلا من المصادر الرسمية، 

حفاظاً على نزاهة الإجراءات وضماناً لتحقيق العدالة.
*وسائل الحد من انتشار الشائعات

تتطلب مكافحة الشــائعات تكاملاً بين الجوانب القانونية 
والإعلامية والمجتمعية، ومن أهم وسائل الحد منها:

● تعزيز الوعي القانوني بخطورة نشر الأخبار الكاذبة.
● سرعة إصدار البيانات الرسمية لتوضيح الحقائق.

● تحري الدقة قبل النشر أو إعادة النشر.
● دعم الصحافة المهنية القائمة على التحقق من المعلومات.

● تفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
● تعزيز الثقافة الرقمية لدى مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي.
*خاتمة

أصبحت الشائعات في العصر الرقمي تحدياً قانونياً وأمنياً 
ومجتمعياً يتطلب وعيــاً جماعياً والتزاماً فرديــاً بأخلاقيات 
النشــر. فحرية التعبير حق أصيل كفلته الدساتير والقوانين، 
لكنها تقترن بالمســؤولية، ولا تمتد إلى نشر الأكاذيب أو ترويج 
المعلومــات غير الموثقة التي تمس حقوق الأفــراد أو تهدد الأمن 

والاستقرار.
ومن هنا، فإن الالتزام بالتحقــق من المعلومات قبل تداولها، 
واحترام قرينة البــراءة، والرجوع إلى المصادر الرســمية، يمثل 
مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تسهم في حماية المجتمع، 

بين قدســية الكلمة وضوابط القانون: أين تقف حدود حرية الصحافة؟

بين حرية التعبير وحماية المجتمع
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محمد الحمديالقاضي أنيس صالح جمعان

القضاء مسؤولية شــرعية وقانونية جسيمة، تعَُدُّ ركيزة 
أساســية لإقامة العدل، حماية الحقوق، وفــض النزاعات بين 
الناس اســتناداً إلى أحكام الشــريعة الإســامية والقوانين 

الوضعية.
يعد القضاء في الإســام ركيزة أساســية لإقامة العدل، 
حماية الحقوق، ونشــر الأمن، وهو وظيفة شرعية فرضها اللَّ 
تعََالَى لفصــل الخصومات وفق أحكام الشــريعة. يهدف إلى 
تحقيق القســط، حماية المجتمع من الظلم، وتعزيز الثقة بين 
الحاكم والمحكوم، كمــا يعَُدُّ من أهم مظاهر سياســة الدولة 

وحراسة الدين.
القضاة هم الأمناء على حســن تطبيــق القانون لضمان 
حماية الحقوق التي على أساسها يبنى المجتمع وتسود العدالة.
وأنََّ ولاية القضــاء من أعلى الولايات قدراً وأعظمها شــأناً 
وأعزها مكاناً وأشرفها ذكراً لذا يجب على جميع القضاة النأي 

بأنفسهم عن كل سلوك يخالف الدستور أو القانون.

*المسؤولية الشرعية للقضاء
1. تكليــف إلهي: يعــد القضاء في الإســام من أشــرف 
التكاليف وأعظم المســؤوليات، حيث يعَُدُّ القاضي مسؤولاً 

أمام اللَّ تعََالَى أولاً، ثم أمام المجتمع.
    2. المرجعية: يعتمد القضاء الشرعي على الكتاب والسنة 

لإنصاف المظلوم وفصل الخصومات.
3. منصــب ديني رفيع: القضاء في الإســام هو اســتمرار 
لوظيفة الأنبياء في الحكم بين الناس بالحق، وهو فرض كفاية 
على الأمة. يتطلب تولي القضاء شروطاً دقيقة )علم، رجاحة 

عقل، سلامة حواس، عدالة( لضمان الكفاءة والنزاهة.
ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ من     4. الترهيب من الجور: حذرّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
تولي القضاء بجهل أو ظلم، واصفاً إياه بـ “الذبح بغير سكين”، 
ممــا يؤكد عظم الأمانة وخطورة الانحــراف عن الحق. وجاء في 
ِ صَلَّى  ُ عَنهُْ قال: قال رسَُولُ اللَّ الحديث عن أبي هريرة رضَِيَ اللَّ
ُ عَلَيْهِ وسََــلَّمَ: )مَن جُعِلَ قاضياً بين الناسِ، فقد ذبُحَِ بغيرِ  اللَّ

سِكيٍّن(.]رواه أبو داود والترمذي[. 
 5. القضاء هو الأداة الفعالة لتطبيق العدالة والمساواة بين 

الناس دون محاباة، امتثالاً للأمر الإلهي. فــي قوَلُْهُ تعََالَى: )إِنَّ 
َ يأَمُْركُمُْ أنَ تؤُدَُّوا الْمََاناَتِ إِلَىٰ أهَْلِهَا وإَِذاَ حَكمَْتُم بيََْ النَّاسِ  اللَّ
أنَ تَكْمُُوا باِلعَْدلِْ(.]النساء: 58[، ويتعين على القاضي تحقيق 
الاعتدال، والمســاواة بين الخصوم )حتى فــي النظرة والمجلس( 

لضمان تحقيق العدالة.
6. الاســتقلالية والحياد: تميــز القضاء الإســامي بضرورة 
استقلال القاضي وعدم خضوعه لغير الحق، مما يضمن العدالة.

*المسؤولية القانونية للقضاء
1. ســيادة القانون: يعد القضاء الضمانة الفعلية لسيادة 
القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد العدالة 

بين أفراد المجتمع.
   2. حماية الدســتور: تعمل الرقابة القضائية كحامٍ أمين 
للدستور والنظام القانوني، حيث تضمن عدم مخالفة القرارات 

للقوانين السارية.
3. حفظ أمن المجتمع واســتقراره: يســهم القضاء في ردع 
الظالمين ونصرة المظلومين، مما يضمن الطمأنينة والنظام العام.
   4. تطبيق الشريعة: القاضي ملزم بالفصل في المنازعات 
استناداً إلى كتاب اللَّ وسنة رسوله، مما يضمن تطبيق أحكام 

الإسلام.
5. حماية الحقوق والأعراض والأمــوال: يعُد القضاء الحصن 
المنيع الذي يلجأ إليه الأفراد لصيانة حقوقهم الشــخصية 

والمالية.
6. المسؤولية والطعن: القاضي مسؤول عن أحكامه، ويضمن 
القانون حق الخصوم في الطعن بالأحكام لضمان الصوابية، 

خاصة في القضايا المتعلقة بالدماء والأموال.

*الخلاصة
القضاء يدمج بين إقامة العدل بوصفه واجبًا شــرعيًّا وبين 
الالتزام بالنصوص القانونية لضمان سلامة المجتمع واستقراره. 
لتحقيق هذا العدل يجب إعطاء القضاة حقوقهم الكاملة، 
ورفع ســموهم في المجتمع، وعــدم الانتقاص مــن منزلتهم، 

لتتحقق العدالة !!*

إنَّ الغاية الأساسية لسجلات المحاكم، هي ضمان انتظام 
العمل وانضباطه في المحكمة بشقيه القضائي والإداري، إلّ 
إنَّ لكل سجل غاية محددة، ولا تتحقق هذه الغاية إلّ متى 

ما تم العمل بالسجل بشكل صحيح.
إذن فما هي الغاية من سجل )دفتر يومية الجلسات(؟، وما 
هي طريقة القيد بالسجل التي تحقق الغاية التي وضع لها  

السجل؟.
يعَُدُّ دفتر يومية الجلســات من أهم السجلات بالمحكمة، 
كونه السجل الوحيد الذي يساير القضية جلسة بجلسة 

طوال مرحلة المحاكمة حتى خروجها من عهدة القاضي:-
ا بالنطق بالحكم الصادر فيها )وهذا هو الأصل(. ● إمَّ

ا بشطبها وعدّها كأن لم تكن. ● وإمَّ
ا باستبعادها من دفتر يومية الجلسات، وقيدها في  ● وإمَّ

سجل قيد القضايا المستبعدة.
وعليه فغاية هذا الدفتر تتجلّى من عدة وجوه، بالنسبة 
َّه  لأمين السرّ، وللقاضي وللأطراف. فبالنسبة لأمين السرّ فان

يعينه على عدة أمور، منها:-
-1  ســرعة وســهولة إخراج ملفات القضايا المحددة قبل 
كل جلســة من دون الرجوع للمواعيد المدونة في محاضر 

جلساتها.
-2  تبليغ قلم المحضرين في نهاية كل جلســة بالقرارات 
التي تقضي بالإعلان أو الاستبعاد أو الشطب لاتخاذ ما يلزم 

بشأنها.
-3 إفادة من يراجعه من الخصوم أو وكلائهم بشأن آخر قرار 

تمّ في القضية.
وبالنســبة للقاضي فإن دفتر يومية الجلســات يساعده 

على:-
1 -   تحديد عدد القضايا في كل جلسة من الجلسات. 

2 -   متابعة القضايا لضمان عدم تعثر أو ضياع أي ملف. 
3 - تخفيف تزاحم المتقاضيين بالمحكمة.

4 - إعطاء كل قضية حقّها من الوقت لنظرها.

وبالنسبة للمتقاضيين:-

فإن وجود دفتر منضبط للجلسات، يضمن لهم:-
1 - انضباط سير الإجراءات في قضاياهم.

2 - تتابع جلساتهم وعدم تعثرها.
3 - ضبط مواعيد حضورهم إلى المحكمة بحسب الموعد 

المحدد.
ولكي يحقّق هذا الدفتر كل تلــك الغايات وغيرها يجب 
أن يكون دائمًا مجدولً مسبقًا ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ 
ليتسنى للقاضي تأجيل القضايا إلى مواعيد محدده بدقة، 
ولبيان طريقة القيام بتلك الجدولة على نحو سليم نفترض 
مثلً:- إذا كانت القضايا المدنية تنظر يومي الاثنين والأربعاء 
من كل أسبوع، فتتم جدولة الدفتر الخاص بها على النحو 

التالي:
تتم تعبئــة خانات اليــوم والتاريخ تباعًــا في صفحات 
الدفتر بحيث تكون الصفحة الأولى ليوم الاثنين والصفحة 
الثانية ليوم الأربعاء، وهكذا تكررّ العملية نفسها )الاثنين، 
الأربعاء...(، إلى أن يســدّد أكبر عدد من صفحات الدفتر لمدّة 
لا تقل عن ثلاثة أشــهر، ويكون الدفتر شــبيه المفكرة لأيام 
الجلسات فقط، وبهذا تتحقّق الغاية من هذا الدفتر، بحيث 
يكون الدفتر أشــبه بالمفكرة للقاضي يستطيع من خلال 
تصفّحه تحديد موعد الجلســة القادمة باليــوم وبالتاريخ 
الهجري والميلادي، فإذا جاء الموعد المحدد وجد ملف القضية 
ا عدم جدولة دفتــر اليومية بهذا  أمامه وكذا أطرافهــا، أمَّ
الشكل فانَّ وجوده كعدمه بل إن العمل به بخلاف ذلك يكون 
مجرد إهدار للوقت والمــال العام، وهذا هو الحاصل في أغلب 
المحاكم حيث يتمُّ القيد في دفتر اليومية بعد عقد الجلسات 
ولا يتم الترحيل في الدفتر أولً بأول، وإنما يتم تدوين مواعيد 
التأجيل فــي أوراق ومذكرات خاصة، ويتــمُّ الاعتماد عليها 
بمواعيد الجلسات القادمة، وأخذ قائمة الجلسات منها، وبعد 

عقد الجلسات يتمّ التدوين في دفتر اليومية.

القضاء مسؤولية 
شرعية وقانونية!!

دفتر يومية الجلسات

أولاً: حقوق الجار في الشريعة الإسلامية
تعد حقوق الجار في الشريعة الإسلامية 
من الركائز الأساسية التي تضمن تماسك 
المجتمع الإســامي واستقراره. وقد بلغ من 
عظم هذه الحقوق أن النبي صلى الله عليه 
وســلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت بأنه سيورثه )متفق عليه(. وقد 
قســم الفقهاء حقوق الجار في التشريع 

الإسلامي إلى ثلاثة مستويات رئيسة.

1 - كف الأذى وهو الحد الأدنى الواجب:
وهو أول الحقوق وأوجبها، يعَُدُّ إيذاء الجار 
من كبائر الذنوب التي تخدش أصل الإيمان، 
لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، 
والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول 
الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه )و البوائق 

هي الغوائل والشرور(، والأذى نوعان:
أ- الأذى المــادي: مثل التعــدي على جدار 
بيته، أو تسريب المياه إلى أساساته، أو سد 
منافذ الضوء والهواء عنه، أو إلقاء المخلفات 

أمام بابه.
ب- الأذى المعنوي: مثل التجسس عليه، أو 
كشف عورات بيته والتطلع من النوافذ، أو 
إزعاجه بالأصوات العالية، أو تتبع سقطات 

أهله وإفشاء أسرارهم.

2 - إحسان الجوار وهو بذل المعروف:
لا يقف التشريع الإسلامي عند مجرد منع 
الأذى، بل يوجب المبادرة بالإحسان والصلة، 
تطبيقاً لقوله تعالى: وبالوالدين إحساناً 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب )سورة النساء الآية 36(. 

والإحسان له يكون كالتالي:
أ- المواساة والدعم المادي: تفقد حال الجار 
وســد جوعه، قال صلى الله عليه وسلم: 

ليس المؤمن الذي يشــبع وجاره جائع إلى 
جنبه.

ب- المشــاركة الوجدانيــة: عيادتــه إذا 
مرض، وتشــييع جنازته إذا مات، وتهنئته 

في المسرات، وتعزيته في الملمات.
ج- إقراضه وإعانته: بذل الماعون وإعارته 
الأدوات التــي يحتاجها، وتيســير ســبل 

العيش المشترك معه.

3 - الاحتمال والصبر على الجفاء:
وهي أعلى مراتب حســن الجــوار، حيث 
يتســامح المرء مــع هفوات جــاره، ويدفع 
سيئته بالحسنة عسى أن يغير الصبر من 
ســلوكه، كأن يصبر على صوت أطفاله أو 

تقصيره المؤقت في بعض الواجبات.

تصنيف الجيران وحقوقهم في الفقه:
قســم الفقهــاء الجيــران مــن حيــث 
استحقاق الحقوق إلى ثلاثة أصناف، استناداً 

إلى الأثر المروي عن الصحابة:
أولاً: جار مســلم ذو رحم قريب وله ثلاثة 
حقوق وهي: حق الجوار وحق الإسلام وحق 

القرابة.
ثانياً: جار مســلم غير قريب وله حقان 

وهما: حق الجوار وحق الإسلام.
ثالثاً: جار غير مسلم وله حق واحد هو: 
حق الجوار والمتمثل في كف الأذى عن ماله 

وعرضه ونفسه وبذل المعروف له.
هذا التأصيل الشرعي يهدف إلى تحويل 
الجوار من مجرد سكن متجاور إلى شبكة 
أمان اجتماعي وعاطفي تحمي خصوصية 

الأفراد وتدعم استقرار المجتمعات.
ثانياً: حقوق الجار في القانون

نظم المشــرع اليمني حقوق الجار بدقة 
بالغة، مســتمداً أحكامه من الشــريعة 

الإسلامية والعرف الجاري بمجتمعنا، وذلك 
لضمان الاستقرار والسكينة العامة ومنع 

النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
المرجع الأساسي لهذه الحقوق هو القرار 
الجمهوري بالقانون رقم 14 لســنة 2002م 
بشــأن القانون المدني اليمني، وتحديداً في 
الباب الخــاص بالقيود التي تــرد على حق 

الملكية.

حقوق الجار ومواده في القانون اليمني:
-1 كــف الضرر غير المألــوف )المادة 1162 

مدني(:
وضــع القانون قاعــدة توازن بــن حرية 
الشخص في التصرف بملكه وبين عدم إيذاء 
جاره، حيث نصت المــادة 1162 على المالك 
ألا يغلو في اســتعمال حقه إلى حد يضر 
بمصلحة الجار، ولا يجوز للجار أن يرجع على 
جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن 
تجنبها، وإنما يجوز لــه أن يطلب إزالة هذه 
المضار إذا تجاوزت الحد المألوف والضرر نوعان:

أ- الضرر المألوف: هي الإزعاجات البسيطة 
التي يفرضها العيش المشترك مثل صوت 
إصلاحات عابــرة، أو حركة عادية للأطفال 

فهذه يسمح بها القانون.
ب- الضرر غير المألوف: هو الأذى المستمر 
أو الشــديد الذي يهــدد ســامة البناء أو 
صحة الساكنين، مثل تسريب مياه الصرف 
الصحي، أو الاهتزازات والضوضاء الصادرة 
عن ورشة مقامة في حي سكني، أو الروائح 
الكريهة والدخان الكثيف وفي هذه الحالة 
يلزم القانون المتســبب بإزالــة الضرر فوراً 

وتعويض الجار المتضرر.

-2 حرمة المســاكن وحماية الخصوصية 
)المطلات والمناور(:

أفرد القانــون اليمني نصوصــاً صارمة 
تمنع الجار من الكشف على عورات جاره أو 
التجسس عليه حماية لخصوصية الأسرة 

وهي المواد من 1171 حتى 1175 مدني:
أ- المســافة القانونيــة للنوافــذ )المادة 
1171(: لا يجــوز للجار أن يفتــح نافذة أو 
شرفة مطل مستقيم تطل مباشرة على 
ملك جاره المســور أو غير المسور إلا إذا ترك 
مسافة لا تقل عن مترين بين الحائط الذي 
تفتح فيــه النافذة وبين الخط الفاصل بين 

الملكين.
ب- المطل المنحرف )المادة 1172(: إذا كان 
المطل منحرفــاً أي يرى ملك جــاره بزاوية 
وليس بشكل مباشر، فيجب ترك مسافة 

لا تقل عن متر واحد.
ج- المناور )المادة 1174(: إذا كانت المسافة 
أقل من الحد القانوني، فلا يسمح للجار إلا 
بفتح منور وهي نافذة صغيرة لغرض إدخال 
الضوء والهواء فقط، ويشترط القانون أن 
يكون مرتفعاً عــن أرض الغرفة بارتفاع لا 
يســهل معه التطلع منه إلــى الجار، وأن 
يصنع من زجاج عاتم أو شبك حديدي ضيق 

يمنع الرؤية.
-3 حــق الارتفاق وحرمة الجوار )المســيل 

والمجرى والمرور(:
نظم القانون المدني حقوق الارتفاق التي 
تنشأ بين الجيران لتسيير حياتهم اليومية:

أ- حق المســيل والمجرى: لا يجوز للجار أن 
يمنع تصريف مياه الأمطار أو المياه الطبيعية 
المنسابة من أرض جاره المرتفعة، وبالمقابل 
لا يجوز لصاحــب الأرض المرتفعة أن يتمرد 
بزيادة عبء التصريــف لإلحاق الضرر بالجار 

المنخفض.
ب- منع التعدي على الجدران المشتركة: 
الجــدار الفاصل بين جارين يعَُدُّ مشــتركاً 

بينهمــا مالم يثبــت العكــس، ولا يجوز 
لأحدهما أن يثقل عليه ببناء أو يفتح فيه 

نافذة دون رضا الجار الآخر.
-4 حق الشفعة بسبب الجوار )المادة 1251 

مدني(:
من المميزات القوية في الفقه والقانون 
اليمنــي أن جعــل الجــوار ســبباً قانونياً 
للمطالبة بالشــفعة وهي تقديم الجار في 
الشــراء في حالات محددة، مثل أن يكون 
الجار شريكاً في حق ارتفاق كطريق خاص 
مشترك أو ســاقية ماء مشتركة والهدف 
من هذا الحق هو دفع ضرر الدخيل الأجنبي 
عن الجوار، وإعطــاء الجار الحالــي الأولوية 

لحماية محيط بيته.

-5 الشــق الجنائــي )قانــون الجرائــم 
والعقوبات اليمني(:

إذا تجاوز أذى الجار النزاع المدني ووصل إلى 
حد الاعتداء المتعمد كإلقاء القاذورات أمام 
المنزل، أو السباب والشتم، أو انتهاك حرمة 
الســكن بدخول الحــوش أو البيت دون إذن 
فإن قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 
12 لسنة 1994م يتدخل لمعاقبة المعتدي 
بعقوبات جنائية تشمل الحبس أو الغرامة 
بتهم انتهاك حرمة ملك الغير والاعتداء 

على السكينة العامة.

خلاصة للقارئ القانوني:
تبين لي أن المشرع اليمني أقام نظرية حق 
الجوار على مبدأ إســامي وقانوني شهير 
وهو منع التعســف في اســتعمال الحق، 
فللإنســان أن يمارس كامــل حريته داخل 
ملكه، بشــرط أن تنتهي هذه الحرية فوراً 
عندما تبدأ في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي 

بجاره.

حقوق الجار في الشريعة والقانون
 مريم القيسي



تقرير - القضائية
يعُد الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي 
تتخذها سلطات التحقيق في الدعوى الجزائية، لما 
يترتب عليه من تقييد لحرية الإنسان قبل صدور حكم 
قضائي بات بإدانته. ورغم أهميته في حماية العدالة 
وضمان سلامة التحقيق، إلا أن الأصل في القانون أن 
الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، ولذلك 
أحاط المشــرع الحبس الاحتياطي بقيود وضمانات 
دقيقة تحول دون التعسف في استخدامه، بوصفه 

إجراءً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه. 
ويؤكد المختصون في القانون أن الحبس الاحتياطي 
ليس عقوبة، وإنما وسيلة تحفظية تهدف إلى حماية 
إجراءات التحقيق، ومنع المتهم من الهرب أو العبث 
بالأدلة أو التأثير على الشــهود أو المجني عليهم، مع 
الحفاظ في الوقت ذاته على قرينة البراءة التي تعُد 

من أهم مبادئ العدالة الجنائية. 
 

*مفهوم الحبس الاحتياطي
يقصد بالحبس الاحتياطي إيداع المتهم في السجن 

لمدة مؤقتة أثناء مرحلــة التحقيق أو المحاكمة، بناءً 
على أمر صادر من الســلطة المختصة، متى اقتضت 
مصلحة التحقيق ذلك، ووفقاً للشروط التي يحددها 

القانون.
ويتميز هذا الإجــراء بأنه مؤقت واســتثنائي، إذ 
ينتهي بالإفراج عن المتهم أو بإحالته للمحاكمة أو 
بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ولا يجوز عدّه بأي 
حال من الأحوال دليلاً على الإدانة أو بديلاً عن العقوبة.

*متى يجوز الحبس الاحتياطي؟
حدد قانون الإجراءات الجزائية اليمني الحالات التي 
يجوز فيها اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، ومن أبرزها:
ـ وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة.

ـ أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد 
على ستة أشــهر، أو ألا يكون للمتهم محل إقامة 

معروف في الجمهورية في بعض الحالات.
ـ أن يكون المتهم قد تجاوز الخامســة عشرة من 

عمره.
ـ إذا كان هناك خوف من هروب المتهم أو تأثيره على 

سير التحقيق أو الشهود أو الأدلة.
ـ في حالة تعذر التحقق من هوية المتهم. 

كما يشترط القانون أن يتم استجواب المتهم قبل 
إصدار أمر الحبس الاحتياطي، باستثناء حالة هروبه، 
على أن تسُمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من 

القبض عليه. 

*ضوابط قانونية صارمة
حرص المشرع على وضع ضمانات تحول دون إساءة 

استخدام الحبس الاحتياطي، من أهمها:
● صدور أمر الحبس من السلطة المختصة قانوناً.

● تسبيب قرار الحبس وبيان أسبابه القانونية.
● تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه.

● خضوع قرار الحبس للرقابة القضائية.
● عدم استمرار الحبس إلا وفق المدد التي يحددها 

القانون.
● الإفراج عن المتهم متى زالت مبررات الحبس.

ويؤكد الفقه القانوني أن مخالفة هذه الضوابط 
قد تؤدي إلى بطلان الحبس الاحتياطي وما يترتب عليه 

من إجراءات إذا ثبت أنه تم بالمخالفة لأحكام القانون. 

*رأي قانوني
يرى عدد من القضاة وأعضــاء النيابة أن الحبس 
الاحتياطي ينبغي أن يظل “الاستثناء لا القاعدة”، وأن 
التوسع في استخدامه قد يؤدي إلى المساس بالحقوق 
والحريات، خصوصــاً إذا طال أمده دون مبرر قانوني أو 

دون إحراز تقدم في التحقيق.

ويشــيرون إلى أن نجــاح العدالــة لا يقاس بعدد 
أوامر الحبس، وإنما بقدرة أجهــزة العدالة على إنجاز 
التحقيقات بســرعة وكفاءة، بما يحقق التوازن بين 

حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.

*آثار الحبس الاحتياطي
ورغم مشــروعية الحبس الاحتياطــي عند توافر 
شروطه، إلا أن له آثاراً اجتماعية ونفسية واقتصادية 
قد تكون بالغة على المتهم وأسرته، خاصة إذا انتهت 

القضية بالبراءة أو بحفظ التحقيق.

ولهذا تتجه العديد من التشريعات الحديثة إلى 
التوســع في بدائل الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج 
بالضمان، أو الكفالة، أو المنع من السفر، أو الالتزام 
بالحضور الدوري أمام جهــة التحقيق، كلما أمكن 

تحقيق مصلحة التحقيق دون سلب حرية المتهم.

*بين حماية المجتمع وصيانة الحقوق
يمثل الحبس الاحتياطي إحدى أهم الأدوات القانونية 
التي تكفل حماية التحقيقات الجنائية ومنع إفلات 
الجناة مــن العدالة، لكنه في الوقت نفســه يمس 
أحد أقدس الحقوق الدســتورية، وهو الحق في الحرية 

الشخصية.
ولهذا فإن حسن تطبيق أحكام الحبس الاحتياطي، 
والالتزام الصارم بضوابطه القانونية، وسرعة الفصل 
فــي القضايا، تعــد جميعها ضمانات أساســية 
لتحقيــق العدالة، وترســيخ الثقة فــي القضاء، 
والتأكيد على أن الأصل هو الحريــة، وأن تقييدها لا 
يكون إلا بقــدر الضرورة وفي الحدود التي رســمها 

القانون.

“مفاهيم بلا تعقيد”

“من أرشيف القضاء”
في عالم القانون، الكلمة هي حجر الأساس، وتغيير مصطلح واحد 
قد يغير مجرى القضية بالكامل. من أكثر الأخطاء الشائعة التي تقع 

فيها العامة هي الخلط بين مفاهيم “البلاغ”، “الشكوى”، و”الدعوى”. 
هذا الخلط ليس مجرد خطأ لغوي، بل قد يترتب عليه ضياع الحقوق 
أو ســلوك الطريق النظامي الخاطئ. لذلك، من الضروري تفكيك هذه 

المصطلحات ومعرفة متى يسُتخدَم كل منها وكيف؟.

أولاً: البلاغ.. عين المجتمع على الجريمة 
البلاغ هو إخطار رسمي يتقدم به أي شخص )سواء كان متضرراً أم 
مجرد شاهد عيان( إلى السلطات العامة، مثل مراكز الشرطة أو جهات 

الضبط القضائي، يفيد بوقوع جريمة نظامية أو جنائية. 
الميزة الأساسية في البلاغ أنه يقوم على “المصلحة العامة”؛ فإذا رأيت 
شــخصاً يقوم بالتخريب في الممتلكات العامة، أو يشتبه في قيامه 

بعملية غسيل أموال، فإنك تتقدم بـ “بلاغ”. 
هنا، لا يشترط القانون أن تكون أنت الضحية، بل يكفي أنك علمت 

بالواقعة، وتقوم بوجبك الأخلاقي والوطني لمساعدة العدالة.

المسار القانوني للبلاغ والتنازل عنه 
بمجرد قيد البلاغ لــدى الجهات المختصة، تخرج القضية من يد المبلّغ 

وتصبح ملكاً للمجتمع ممثلاً في النيابة العامة. 
هذا يعني أنه لا يحق للمبلّغ -في الجرائم الكبرى أو جرائم الحق العام- 
أن يأتي لاحقاً ويطلب “التنازل عن البلاغ”؛ لأن الحق المتضرر هنا هو حق 
المجتمع وأمنه، وليس حقاً شخصياً يمكن المقايضة عليه أو العفو فيه، 

وتستمر التحقيقات حتى تصل القضية للمحكمة.
ثانياً: الشكوى.. عندما يتحدث المجني عليه بنفسه 

على النقيض من البلاغ، فإن الشــكوى هي إجراء شخصي بحت. 
الشكوى هي التعبير الرسمي عن الرغبة في تحريك الدعوى الجزائية، 
ولكنها مشــروطة بصدورها من المجني عليه نفسه أو من ينوب عنه 

بوكالة خاصة. 
القانون يحــدد جرائم معينة لا يجوز لجهــات التحقيق أن تحركها 
من تلقاء نفســها إلا إذا تقدم الضحية بشكوى، مثل: قضايا السب 

والشتم، السرقة بين الأصول والفروع )الأقارب(، أو التهديد.

قيود الشكوى وأثر الصلح فيها 
نظراً لأن الشكوى تتعلق بحق شخصي، فقد وضع المنظم القانوني 

لها قيوداً صارمة، أبرزها “المدة الزمنية”؛ حيث تشترط الأنظمة غالباً 
تقديم الشــكوى خلال مدة محددة من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة، 

وإلا سقط حقه في الشكوى. 
وتتميز الشــكوى بأن صاحبها يملك مفتاح الحــل والربط؛ فإذا قرر 
الشاكي التنازل أو الصلح مع المشكو في حقه، تنقضي الدعوى الجزائية 
فوراً وتغلق القضية، لأن القضاء يغلب هنا جانب جبر الضرر الشخصي.

ثالثاً: الدعوى.. ساحة القضاء الكبرى 
إذا كان البلاغ والشــكوى يمثلان مرحلة ما قبــل المحكمة )المرحلة 
التمهيدية أو الإدارية(، فإن “الدعوى” هي المعركة القانونية الحقيقية 

التي تدُار داخل قاعة المحكمة أمام القاضي. 
الدعوى هي الوسيلة القانونية والمشروعة التي يلتجأ بها الشخص 
)المدعي( إلى القضاء طالباً حماية حقه، أو الاعتراف به، أو إلزام خصمه 
)المدعى عليه( بأداء التزام معين، ســواء كان هذا الحق مدنياً، تجارياً، أو 

عقارياً.

أركان الدعوى وشروط قبولها 
لكي تقف الدعوى على قدميها أمــام المنصة القضائية، يجب أن 

تتوفر فيها أركان وشروط شكلية وموضوعية دقيقة. 
تشمل هذه الشروط: “الصفة” )أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق 
أصلاً(، و”المصلحة” )أن يستفيد رافعها فائدة مشروعة يقرها القانون(، 

و”الأهلية”. 
إذا اختل أحد هذه الشروط، فإن المحكمة ترفض الدعوى شكلاً دون أن 

تلتفت إلى موضوعها أو الأدلة المقدمة فيها.

التكامل والتداخل بين المسارات الثلاثة 
في كثير من الأحيان، تبدأ الرحلة بـ “شــكوى” تقدمها في قسم 
الشرطة ضد شخص أســاء إليك، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق 
فيها، فإذا ثبتت التهمة، تتحول هذه الشــكوى إلــى “دعوى جزائية” 
ترفعها النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالحق العام، بينما 
تحتفظ أنت بحقك في رفع “دعوى مدنية” تابعة للمطالبة بالتعويض 

المالي عن الأضرار التي لحقت بك.
خلاصة الثقافة القانونية: تذكر دائمــا؛ً أنت تبلغ عن جريمة عامة، 
وتشكو من اعتداء شخصي وقع عليك لدى الشرطة، وترفع دعوى أمام 

القاضي لتنتزع حكماً قضائياً يلزم خصمك برد حقك.

 داخل أروقة المحاكم، لا تقُاس القضايا بحجم الأوراق فقط، بل بحجم 
المآسي الإنسانية الناتجة عن لحظة غفلة واحدة. في هذه الزاوية، نسلط 
الضوء على قصة واقعيــة دارت تفاصيلها في قاعات القضاء، لتكون 
درســاً حياً وعبرة لكل مــن يظن أن الفضاء الرقمي مجرد شاشــات 

وتطبيقات لا تترتب عليها مسؤولية قانونية حقيقية.

البداية.. اتصال عابر وثقة في غير محلها
 كان “أبو أحمد” رجلاً خمســينياً، قضى حياتــه في العمل الدؤوب 
لجمع مدخرات تؤمن مستقبل عائلته. في مسيرة يوم عادي، رن هاتفه 
المحمول، ليجد على الطرف الآخر صوتاً واثقاً ونبرة مؤسســية صارمة: 
“مرحباً بك، معك إدارة التحديثات المركزية بالمنصة الحكومية الموحدة.. 
هناك تحديث طارئ لبياناتك، وإذا لم يتم الآن، سيتم تجميد حساباتك 

البنكية وإيقاف خدماتك الحكومية خلال دقائق”. 
انتاب الرعب قلب الرجل، واستسلم تماماً للمتصل الذي بدأ يملي عليه 
بعض البيانات الصحيحة كاسمه الكامل وتاريخ ميلاده لتأكيد هويته.

الفخ.. أربعة أرقام تفتح أبواب الجحيم 
طلب المحتال من “أبو أحمد” طلباً وحيداً يبدو بسيطاً: “لقد أرسلنا لك 
رمزاً تأكيدياً على هاتفــك يتكون من أربع خانات، يرجى قراءته لي فوراً 
لإتمام التحديث”.. لم يستغرق الأمر سوى أربع ثوانٍ؛ قرأ فيها “أبو أحمد” 

الأرقام، لتبدأ فوراً سلسلة من الكوارث المتلاحقة. 
لم يكن الرمز لتحديــث البيانات، بل كان رمز النفاذ الوطني الموحد 

)OTP(، الذي يمثل التوقيع الإلكتروني السيادي للمواطن.

ً الكارثة.. من ضحية احتيال إلى متهم مطلوب قضائيا
خلال ساعة واحدة، استغل المحتالون هذا الرمز للوصول الكامل إلى 
هويته الرقمية.. لم يقف الأمر عند حدود إفراغ حســابه البنكي من 
مدخراته، بل تجاوز ذلك إلــى كارثة أكبر: قام التنظيم العصابي بفتح 
حسابات بنكية “وسيطة” باســمه، وإصدار “سندات لأمر” إلكترونية 
بمبالغ ضخمة لصالــح أطراف مجهولة، وتوقيع عقود تمويلية قصيرة 

الأجل.
بعد أسابيع قليلة، استيقظ “أبو أحمد” ليجد نفسه مطالباً أمام 
قاضي التنفيذ بســداد مئات الآلاف، ومتهماً فــي قضايا تمرير أموال 

مشبوهة ونصب واحتيال!

المرافعة.. صرخة الضحية في مواجهة النص القانوني 

وقف “أبو أحمد” أمام منصة القضاء باكياً، مدافعاً عن نفسه بعبارة 
واحدة كررها مراراً: “أنا ضحية، لقــد تم الاحتيال علي، ولم أقبض ريالاً 

واحداً من هذه الأموال، ولم أوقع على هذه السندات بيدي”. 
في المقابل، كان محامو الجهات المتضررة والمدعين يقدمون للمحكمة 
الأدلة الرقمية القاطعة: العمليات تمت عبر النظام الحكومي الرسمي، 
والمصادقة تمت عبر الهاتف الشــخصي للمدعى عليه، والرمز السري 

أرسل له شخصياً ولا يمكن لأحد معرفته إلا بإرادته.

حكم المحكمة.. مبدأ “الإهمال الرقمي الجسيم” 
بعد تداول القضيــة والاطلاع على التقارير الفنيــة لخبراء الجرائم 
المعلوماتيــة، أصدرت المحكمــة حكمها التاريخي بإلــزام “أبو أحمد” 

بالالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات. 
وجاء في مسببات الحكم مبدأ قضائي صارم: “أن الأنظمة القانونية 
الحديثة تعامل الهوية الرقمية ورموز التحقق المؤقتة معاملة التوقيع 

الحي اليدوي والختم الشخصي. 
وبالتالي، فإن قيام صاحب العلاقة بتســليم هذا الرمز للغير، يمثل 
إهمالاً جسيماً يوازي تفويض غيره بالتوقيع نيابة عنه، ويتحمل الأصيل 

الآثار القانونية المترتبة على هذا الإهمال في مواجهة حسن النية”.

الأبعاد القانونية لحماية البيانات الرقمية
توضح هذه القضية كيف تطور القضــاء لمواكبة العصر الرقمي؛ 
فالقانون لا يحمي المغفلين أو المهملين في حفظ أدواتهم الســيادية 

الرقمية. 
النظام يعَُدُّ الهاتــف المحمول المرتبط بالهوية الوطنية بمثابة وثيقة 
رسمية مشفرة، ومشــاركة مفاتيحها السرية مع الغرباء يعد خرقاً 
لالتزامك القانونــي بحفظ الأمانة الرقمية، مما يجعلك شــريكاً في 

المسؤولية المدنية والمالية عن النتائج، حتى وإن كنت حسن النية.
كيف تحمي نفسك من هذا المصير القضائي؟ 

إن العبرة من قصة “أبو أحمد” تتلخص في ضرورة التعامل مع هاتفك 
ورموز التحقق بقدسية قانونية تامة. تذكر دائماً أن الجهات الحكومية، 
البنوك، والشركات المعتمدة تملك أنظمة داخلية لتحديث البيانات ولا 

تطلب منك إملاء الرموز السرية أبداً. 
إذا وقعت ضحية للاحتيال -لا ســمح الله- فإن خطوتك الأولى هي 
إبلاغ البنك فوراً لتجميد الحسابات، والتقدم ببلاغ عاجل عبر منصات 
مكافحة الجرائم المعلوماتيــة لإثبات التوقيت الزمني للاختراق، مما قد 

يساعد محاميك في بناء خط دفاعي لإثبات انتفاء الإرادة.

تعُــد المحاكم الركيزة الأساســية لتحقيق 
العدالة وحمايــة الحقوق والحريات، وهي الجهة 
المختصة بالفصل فــي المنازعات وفقًا للقانون. 
ومع ذلك، يجهل كثير مــن المواطنين طبيعة 
الإجراءات التي تمــر بها الدعوى داخل المحكمة، 
الأمر الذي قد يــؤدي إلى تصورات خاطئة حول 
أســباب تأخر بعض القضايا أو كيفية إصدار 
الأحــكام. ومن هنا تأتــي أهميــة التعريف 
بإجراءات المحاكم، بوصفها خطوة أساســية 
في نشر الثقافة القانونية وتعزيز ثقة المجتمع 

بمنظومة العدالة.

ما المقصود بإجراءات المحاكم؟
إجراءات المحاكــم هي مجموعــة القواعد 
والخطوات القانونية التي تنظم سير الدعوى 
منذ لحظة تقديمها وحتى صدور الحكم وتنفيذه. 
وقد وضع المشرع هذه الإجراءات لضمان تحقيق 
العدالــة، وكفالة حق الدفاع، والمســاواة بين 
الخصــوم، وتمكــن المحكمة مــن الوصول إلى 

الحقيقة استناداً إلى الأدلة والقانون.
ولا تعُد الإجراءات مجرد شــكليات، بل تمثل 
ضمانــات قانونية تكفل ســامة التقاضي 
وتحول دون صدور الأحكام بصورة متســرعة أو 
دون تمكين جميــع الأطراف من عرض دفوعهم 

وأدلتهم.

أولً: قيد الدعوى
تبدأ الدعــوى بتقديم صحيفــة الدعوى أو 
الطلب إلى قلــم الكتــاب أو الجهة المختصة 
بالمحكمة، متضمنــة بيانات الخصوم وموضوع 
النزاع والطلبات والأســانيد القانونية. وبعد 
مراجعة استيفاء الشــروط القانونية وسداد 
الرســوم المقررة – إن وجدت – يتم قيد الدعوى 

في السجل الخاص بها ومنحها رقمًا قضائيًا.

ثانيًا: إعلان الخصوم
بعد قيد الدعوى، يتم إعــان المدعى عليه 
بموعد الجلسة ونســخة من صحيفة الدعوى 
وفق الإجراءات القانونية، حتى يكون على علم 
بالدعوى ويتمكن من إعداد دفاعه. ويعُد الإعلان 
الصحيح من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، إذ 
لا يجوز الفصل في الدعوى دون تمكين الخصوم 
من الحضور وإبداء دفوعهم، إلا في الحالات التي 

يجيزها القانون.

ثالثاً: نظر الدعوى أمام المحكمة
في الجلســة المحددة، تنظر المحكمة الدعوى 
بحضور الخصوم أو من يمثلهم قانوناً. وتستمع 

إلى أقوال الأطراف، وتناقش الأدلة والمستندات، 
وتتيح لكل طرف الــرد على ما يقدمه الطرف 

الآخر، تطبيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
وقــد تؤجل المحكمــة الدعوى لاســتكمال 
مستندات، أو ســماع شهود، أو تكليف خبير، 
أو تنفيذ أي إجراء ترى أنه ضروري للوصول إلى 

الحقيقة.

رابعًا: المرافعة وإقفال بابها
بعد اكتمال عرض الطلبات والدفوع والأدلة، 
تعُلن المحكمة إقفال بــاب المرافعة، أي انتهاء 
مرحلة تقديم الأدلة والدفوع، ثم تحجز القضية 

للحكم في موعد تحدده.

خامسًا: إصدار الحكم
تصــدر المحكمة حكمها بعد دراســة ملف 
الدعوى بكامل محتوياته، ويكون الحكم مبنيًا 
على الوقائع الثابتة والأدلة المقدمة والنصوص 
القانونية الواجبــة التطبيق. ويجب أن يكون 
الحكم مسببًا، بحيث يوضح الأسباب القانونية 

والواقعية التي بنُي عليها.

سادسًا: الطعن في الأحكام
لا تعُد جميع الأحكام نهائية بمجرد صدورها، 

إذ منح القانون للخصوم حق الطعن عليها أمام 
المحاكم الأعلى درجــة وفق الضوابط والمواعيد 
المحددة قانوناً، سواء بالاستئناف أو بالنقض أو 
غيرها من طرق الطعن التي يقررها القانون، بما 

يحقق مزيدًا من الضمانات القضائية.

سابعًا: تنفيذ الأحكام
بعد أن يصبح الحكم واجــب التنفيذ، تبدأ 
مرحلــة التنفيذ من خلال الجهــات المختصة، 
بهدف إلزام المحكوم عليه بتنفيذ ما قضى به 
الحكم، سواء كان متعلقًا بمبلغ مالي أو تسليم 
حق أو تنفيذ التزام معين، وذلك وفق الإجراءات 

القانونية المنظمة للتنفيذ.

مبادئ تحكم إجراءات المحاكم
تقوم إجراءات التقاضي على مجموعة من 

المبادئ الأساسية، من أهمها:
● المساواة بين الخصوم أمام القضاء.

● حق كل طرف في الدفاع عن نفسه.
● حياد القاضي واستقلاله.

● علانية الجلســات، إلا فيما يجيزه القانون 
من حالات السرية.

● تسبيب الأحكام.
● احترام المدد والإجراءات القانونية.

● كفالة حق الطعن وفقًا للقانون.

لماذا قد تستغرق بعض القضايا وقتًا؟
يظن بعضهم أن تأجيل الجلسات أو امتداد 
أمــد القضية يعني وجود تقصيــر، بينما قد 
يكون ذلك نتيجة إجــراءات قانونية ضرورية، 
مثل إعلان الخصوم، أو انتظار تقارير الخبراء، أو 
سماع الشهود، أو اســتكمال المستندات، أو 
منح الأطراف فرصة كاملة لممارســة حقهم 
في الدفاع، وهي جميعها ضمانات تكفل تحقيق 

العدالة.

رسالة توعوية
إن معرفة المواطن بإجراءات المحاكم تساعده 
على فهم طبيعة العمل القضائي، والتعامل 
الصحيــح مع الجهــات القضائيــة، واحترام 
المواعيد والإجراءات القانونية، كما تسهم في 
الحد من الشــائعات والمفاهيم المغلوطة حول 

عمل القضاء.
“من داخل المحكمة” نافذة توعوية تهدف إلى 
تبسيط المفاهيم القانونية، والتعريف بآليات 
العمل داخل المحاكم، وشرح حقوق المتقاضين 
وواجباتهم، بما يعزز الثقافة القانونية ويرسخ 

الثقة بمنظومة العدالة وسيادة القانون.
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توعية

العمــر”..  شــقى  كلفتــه  ثــوانٍ  “أربــع   
القضــاء ميــزان  فــي  الرقمــي  الإهمــال 

))من داخل المحكمة((.. التعريف بإجراءات المحاكم

إجراءات الحبس الاحتياطي وضوابطه بين مقتضيات التحقيق وضمانات الحرية الشخصية

رحلة الحق بين ثلاثة مسارات: ما الفرق 
الدقيق بين البلاغ، الشكوى، والدعوى؟
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الحقوق  لحماية  القانونية  الضمانات  أهم  أحد  الإداري  القضاء  يشكل 

ويكفل  الإدارية،  القرارات  مشروعية  على  بالرقابة  يختص  إذ  والحريات، 

وفي  القانون.  وسيادة  العدالة  مبادئ  يعزز  بما  للقانون،  الإدارة  خضوع 

ظل تنامي دور المؤسسات العامة واتساع نطاق أعمالها، تبرز أهمية القضاء 

وضمان  العامة  المصلحة  مقتضيات  بين  يوازن  أمان  صمام  بوصفه  الإداري 

حقوق الأفراد.

وفي هذا الحوار، يتحدث رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن، 

المنازعات  وطبيعة  المحكمة،  اختصاصات  عن  الزامكي،  محمود  القاضي 

الأحكام،  تنفيذ  وآليات  الإداري،  القضاء  تواجه  التي  والتحديات  الإدارية، 

بمنظومة  المجتمع  ثقة  وتعزيز  القضائي  العمل  لتطوير  رؤيته  إلى  إضافة 

العدالة.

حوار - القضائيةإلى نص الحوار 

القضاء الإداري حارس المشروعية.. والرقابة القضائية على الإدارة تعزز الثقة بالدولة وتحمي الحقوق
 :»                        « رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن القاضي محمود الزامكي لـ

<< بدايةً.. ما الذي يميز القضاء الإداري عن غيره من فروع 
القضاء، وما الدور الذي يؤديه في ترسيخ دولة القانون؟

استهل القاضي محمود الزامكي حديثه بالتأكيد على أن 
القضاء الإداري يعد أحد الركائز الأساسية لدولة المؤسسات، 
لأنه الجهة المختصة برقابة مشــروعية أعمال الإدارة العامة، 
وضمــان التزامها بالقانــون عند إصدار القــرارات أو اتخاذ 
الإجــراءات التي تمس حقوق الأفــراد أو مراكزهم القانونية. 
وأوضح أن وجود قضاء إداري مســتقل وفاعل يعكس مدى 
احترام الدولة لمبدأ ســيادة القانون، ويؤكد أن الإدارة ليست 

بمنأى عن الرقابة القضائية.
وأضاف أن خصوصية القضــاء الإداري تكمن في طبيعة 
المنازعــات التي ينظرها، فهي لا تنشــأ بين أفــراد، وإنما بين 
جهة إدارية وأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وهو 
ما يتطلب فهمًا دقيقًــا للقواعد القانونية المنظمة للإدارة 
العامة، وتحقيق توازن بــن حماية المصلحة العامة وضمان 

الحقوق الفردية.
وأشــار إلى أن القضاء الإداري لا يمثل خصمًا للإدارة، وإنما 
شريكاً في تصويب أدائها، إذ يسهم من خلال أحكامه في 
تعزيز مبدأ المشروعية، وترســيخ ثقافة احترام القانون، بما 
ينعكس إيجاباً على كفاءة العمــل الإداري وثقة المواطنين 

بمؤسسات الدولة.
<< ما أبرز اختصاصات المحكمــة الإدارية الابتدائية، وما 

طبيعة القضايا التي تنظرها؟
أوضح القاضي الزامكي أن المحكمة تختص بالفصل في 
مختلف المنازعات الإدارية التي ينــص عليها القانون، وفي 
مقدمتها الطعون في القرارات الإدارية النهائية، والمنازعات 
المتعلقة بالوظيفة العامة، والقضايا الناشئة عن العقود 
الإدارية، إلى جانب دعــاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن 

الأعمال أو القرارات الإدارية غير المشروعة.
وبيّ أن المحكمة تستقبل سنوياً عدداً متنوعًا من الدعاوى، 
تعكس اتســاع نطاق النشــاط الإداري للدولة، مشيراً إلى 
أن المنازعات الوظيفية تشكل نســبة كبيرة من القضايا، 
لارتباطها بحقوق الموظفين في التعيــن والترقية والنقل 
والعلاوات والتأديب وإنهاء الخدمة وغيرها من المسائل التي 

ينظمها القانون.
وأكد أن المحكمة تتعامل مع جميع الدعاوى وفق إجراءات 
قانونية تكفل المســاواة بين الخصوم، وتمنح كل طرف حقه 
الكامل في عرض دفوعه ومســتنداته، وصــولً إلى إصدار 
أحكام تســتند إلى القانون والأدلة، بعيدًا عن أي اعتبارات 

أخرى.
<<كيف يســهم القضــاء الإداري فــي حماية حقوق 

المواطنين في مواجهة القرارات الإدارية؟
أكد رئيس المحكمــة الإدارية أن الرقابــة القضائية على 
القرارات الإدارية تمثــل الضمانة الحقيقية لحماية المواطنين 
من أي تعسف أو تجاوز قد يصدر عن جهة إدارية، موضحًا أن 
الإدارة، رغم امتلاكها ســلطات واسعة لتحقيق المصلحة 
العامة، تبقى مقيدة بأحكام القانون، ولا يجوز لها تجاوز حدود 

اختصاصها أو إساءة استعمال السلطة.
وأضاف أن القضاء الإداري يملك صلاحية إلغاء القرار الإداري 
إذا ثبت مخالفته للقانون أو صدوره عن جهة غير مختصة 
أو شابه عيب في الشكل أو السبب أو الغاية، وهو ما يحقق 
التــوازن بين ســلطة الإدارة وحقوق الأفراد، ويمنع تعســف 

استعمال السلطة.
وأشار إلى أن هذه الرقابة لا تهدف إلى تعطيل عمل الجهات 
الحكومية، وإنما إلى ضمان ســامة قراراتها، لأن الإدارة التي 
تعمل في إطار القانون تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها، 

وأكثر قبولً لدى المجتمع.
شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في المنازعات الإدارية.. كيف 

تفسرون ذلك؟
يرى القاضي الزامكي أن زيادة عدد القضايا الإدارية ترتبط 
بعدة عوامل، من أبرزها توسع النشاط الإداري للدولة، وارتفاع 
مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين والموظفين بحقوقهم، 
إضافة إلــى لجوء كثير من المتضررين إلــى القضاء بوصفه 

الوسيلة القانونية لاسترداد الحقوق.
وأضاف أن هذا التزايد لا ينبغي النظر إليه بوصفه مؤشراً 
سلبيًا، بل قد يعكس تنامي الثقة بالقضاء، وإيمان الأفراد بأن 
حقوقهم يمكن أن تستعاد عبر الطرق القانونية، بعيدًا عن 

أساليب الضغط أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة.
وأكد أن هذا الواقع يفرض على المحاكم تطوير آليات العمل، 
والاهتمام بالتأهيل المســتمر للقضاة، وتحسين الإجراءات 
الإدارية، بما يضمن ســرعة الفصل في القضايا دون الإخلال 

بضمانات العدالة.
<< إلى أي مدى يلتزم القضاء الإداري بتحقيق التوازن بين 

المصلحة العامة والحقوق الفردية؟
أوضح القاضي محمود الزامكي أن تحقيق هذا التوازن يمثل 
جوهر عمل القضاء الإداري، لأن الإدارة وجدت لخدمة المجتمع 
وتحقيق المصلحة العامة، لكن ذلك لا يبرر المساس بحقوق 
الأفراد أو مخالفة القانون. ولذلك فــإن المحكمة تدرس كل 
دعوى بعناية، وتوازن بــن مقتضيات العمل الإداري والحقوق 

التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
وأضاف أن الأحكام القضائية لا تبنى على مجرد الاعتبارات 
الإنســانية أو الإدارية، وإنما على النصوص القانونية والمبادئ 
القضائية المستقرة، وهو ما يضمن أن تكون العدالة قائمة 

على أسس موضوعية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
واختتــم هذا المحور بالتأكيد علــى أن القضاء الإداري، من 
خلال أحكامه، يســهم في بناء إدارة أكثر التزامًا بالقانون، 
وفي الوقت ذاته يمنح المواطنين الثقة بأن حقوقهم مصونة، 
وأن أي قرار إداري يخالف القانون ســيخضع لرقابة القضاء 

ويواجه الجزاء القانوني المناسب.
<< كيف تقيّمون مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عن 
المحكمة الإدارية، وما أهمية تنفيذها في ترســيخ سيادة 

القانون؟
أكد القاضي محمود الزامكي أن تنفيذ الأحكام القضائية 
يمثل المرحلة الأهم في مسيرة العدالة، لأن الحكم الذي لا يجد 
طريقه إلى التنفيذ يفقــد جزءًا كبيراً من قيمته العملية، 
مهما بلغت دقتــه القانونية. ولهذا فــإن احترام الأحكام 
القضائية يعد التزامًا قانونيًا ودستورياً يقع على عاتق جميع 

الجهات الإدارية.
وأوضح أن المشــرع وضع ضمانــات قانونية تكفل تنفيذ 
الأحكام القضائية، باعتبار أن الإدارة نفسها مطالبة باحترام 
القانون، وأن تنفيذ الأحكام يعكس مدى التزام مؤسســات 
الدولة بمبــدأ المشــروعية، ويعزز ثقة المواطنــن بالقضاء 

ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الإدارية مع القضاء في تنفيذ 
الأحكام يســهم في اســتقرار المراكز القانونية، ويحد من 
المنازعات المتكررة، ويؤكد أن الدولــة تحترم أحكام قضائها 

بوصفها عنواناً للعدالة وسيادة القانون.
<< ما أبرز التحديات التي تواجه المحكمة الإدارية والقضاء 

الإداري عموما في أداء عمله؟
أوضح القاضي الزامكي أن المحاكم الإدارية، شــأنها شأن 
بقية المحاكم، تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالإمكانات 
البشــرية والفنية والإدارية، فضلً عن الحاجة المستمرة إلى 
تطوير البنية المؤسسية بما يتواكب مع تطور حجم العمل 

القضائي.
وأضاف أن تزايد عدد المنازعات الإدارية يتطلب توفير كوادر 
قضائية وإدارية مؤهلة، وتحديث وسائل العمل والأرشفة، بما 
يساعد على ســرعة إنجاز القضايا، مع المحافظة على جودة 
الأحكام ودقتهــا القانونية، مؤكــدًا أن تطوير بيئة العمل 
القضائي يعد أحد المرتكزات الأساســية للارتقاء بمنظومة 

العدالة الإدارية.
وأشار إلى أن من أبرز الاحتياجات التي تتطلع إليها المحكمة 
توفير مجمع قضائي متكامل يضــم المحاكم المتخصصة، 
أو إنشاء مبنى مســتقل ومجهز تجهيزاً حديثاً للمحكمة 
الإداريــة، بوصفها إحدى المحاكــم المتخصصة التي تعكس 
مستوى تطور السلطة القضائية ورقي الدولة في ترسيخ 

العدالة المؤسسية. 

وأوضــح أن التجارب في الدول المتقدمــة تظُهر اهتمامًا 
كبيراً بالبنية التحتية للمحاكم المتخصصة، لما لذلك من 
أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات القضائية، وتوفير بيئة 
عمل ملائمة للقضاة والموظفين، وتيسير إجراءات التقاضي 

للمتقاضين، بما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
<< تعُد المنازعات الوظيفية من أكثر القضايا تداولً أمام 
القضــاء الإداري.. كيف تتعامل المحكمة مع هذا النوع من 

الدعاوى؟
بيّ رئيس المحكمة أن المنازعات الوظيفية تمثل نسبة كبيرة 
من القضايا المنظورة، وتشمل قرارات التعيين والترقية والنقل 
والندب والعقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة وغيرها من الحقوق 

والالتزامات الوظيفية التي ينظمها القانون.
وأوضح أن المحكمة تتعامل مــع هذه القضايا وفق معايير 
قانونية بحتة، فتبحث مدى التزام الجهة الإدارية بالإجراءات 
القانونيــة، وصحة القرار الإداري، ومــدى توافقه مع أحكام 

القانون، دون الانحياز لأي طرف.
وأضاف أن الهدف من الرقابة القضائية ليس تعطيل الإدارة 
أو التدخل في اختصاصاتها، وإنما ضمان أن تمارس صلاحياتها 
وفقًا للقانون، وبما يحقق العدالــة ويحفظ حقوق الموظف 

والإدارة في آنٍ واحد.
<< إلى أي مدى يمكن أن يسهم التحول الرقمي في تطوير 

عمل المحاكم الإدارية؟
أكد القاضي الزامكي أن التحــول الرقمي أصبح ضرورة 
حتمية لتطوير المنظومة القضائية، لما يوفره من سرعة في 
إنجاز الإجراءات، ودقة في حفظ البيانات، وسهولة في الوصول 

إلى المعلومات والملفات القضائية.
وأوضح أن الأرشفة الإلكترونية وإدارة القضايا باستخدام 
الوسائل التقنية الحديثة من شأنهما تقليل الوقت والجهد، 
والحد من الأخطاء الإدارية، وتحســن جودة الخدمات المقدمة 

للمتقاضين.
وأشــار إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب توفير البنية 
التحتية المناســبة، وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع أنظمة 
تقنية آمنة تضمن حماية البيانات القضائية وســريتها، بما 

ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة.
<< كيف يســهم القضــاء الإداري في تعزيــز النزاهة 

ومكافحة الفساد الإداري؟
أكد رئيس المحكمة أن القضــاء الإداري يؤدي دوراً مهمًا في 
ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية من خلال إخضاع القرارات 
الإدارية لرقابة القانون، وإلغــاء أي قرار يثبت مخالفته لمبدأ 

المشروعية أو انطواؤه على إساءة استعمال السلطة.
وأوضح أن مجرد وجود رقابة قضائية فعالة يدفع الجهات 
الإدارية إلى تحري الدقة والالتزام بالقانون عند إصدار قراراتها، 
وهو ما يسهم في الحد من التجاوزات الإدارية وتعزيز الانضباط 

المؤسسي.
واختتم هذا المحــور بالتأكيد على أن مكافحة الفســاد 
مسؤولية وطنية مشتركة، يشارك فيها القضاء والأجهزة 
الرقابية والجهات التنفيذية والمجتمع، وأن القضاء الإداري يظل 
أحد أهم الأدوات القانونية لحماية المال العام، وصون الحقوق، 

وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
<< برأيكــم، هل لا يــزال الوعي المجتمعــي باختصاص 

القضاء الإداري بحاجة إلى مزيد من التعزيز؟
أكد القاضي محمود الزامكي أن كثيــراً من المواطنين لا 
يزالون يجهلون طبيعة اختصاص القضاء الإداري، إذ يخلط 
بعضهم بينه وبين القضاء العادي، أو يجهل أن القانون يمنحه 
الحق في الطعن بالقرارات الإدارية التي تمس حقوقه أو مصالحه 

المشروعة.
وأوضح أن نشر الثقافة القانونية يمثل مسؤولية مشتركة 
بــن المؤسســات القضائيــة والجامعات ووســائل الإعلام 
ومنظمات المجتمــع المدني، لأن المعرفة بالحقــوق والواجبات 
تســهم في الحد من النزاعات، وتعزز اللجوء إلى الوســائل 

القانونية بدلاً من الأساليب غير المشروعة.
وأشــار إلى أن الصحافة القانونية المتخصصة تؤدي دوراً 
مهمًا في تبسيط المفاهيم القانونية للمجتمع، ونشر الوعي 

بطبيعة عمل المحاكم واختصاصاتها، وهو ما يسهم في تعزيز 
الثقة بالسلطة القضائية وترسيخ ثقافة سيادة القانون.

<< ما أهميــة التأهيل والتدريب المســتمر للقضاة في 
تطوير جودة الأحكام القضائية؟

أوضح رئيس المحكمة أن العمل القضائي يشــهد تطوراً 
مستمراً نتيجة تغير التشريعات وظهور اجتهادات ومبادئ 
قانونية جديدة، الأمر الــذي يجعل التدريب والتأهيل ضرورة 
لا غنى عنها لكل قاضٍ يســعى إلى تطويــر أدائه العلمي 

والعملي.
وأضــاف أن البرامــج التدريبية وورش العمــل والمؤتمرات 
القانونية تتيح للقضاة تبــادل الخبرات والاطلاع على أحدث 
التطبيقات القضائية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام 

وسلامة تطبيق القانون.
وأكد أن الاستثمار في تأهيل الكادر القضائي يعد استثماراً 
في العدالة نفسها، لأن القاضي المؤهل علميًا ومهنيًا يكون 
أكثر قدرة على معالجة المنازعات بدقة، وإصدار أحكام رصينة 

تحقق العدالة وتكفل حماية الحقوق.
<< كيف تحقق المحكمة التوازن بين ســرعة الفصل في 

القضايا وضمانات المحاكمة العادلة؟
أكد القاضي الزامكي أن العدالة الناجزة لا تعني التسرع 
في إصدار الأحكام، وإنما تعني إنجاز القضايا خلال مدة معقولة، 
مع المحافظة الكاملة على حقوق الدفاع وضمانات التقاضي 

التي كفلها القانون.
وأوضح أن المحكمة تحرص على إدارة الجلسات بصورة منظمة، 
والالتزام بالمواعيد، ومتابعة القضايا بصورة مستمرة، بما يحد 
من التأجيلات غير المبررة، ويســهم في سرعة الفصل في 

المنازعات.
وأضاف أن تحقيق العدالة يتطلب الموازنة بين عامل الزمن 
وجودة الحكم القضائي، لأن الحكم السريع إذا افتقد الدقة لا 
يحقق العدالة، كما أن التأخير غير المبرر ينعكس سلبًا على 

حقوق المتقاضين وثقتهم بالقضاء.
<< ما أبرز أولوياتكم في تطوير أداء المحكمة الإدارية خلال 

المرحلة المقبلة؟
أوضح رئيس المحكمــة أن تطويــر الأداء القضائي عملية 
مستمرة، ترتكز على تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الكادر 
القضائي والإداري، وتطوير وســائل إدارة القضايا، بما يواكب 

متطلبات العدالة الحديثة.
وأضاف أن من الأولويات أيضًا تعزيز اســتخدام التقنيات 
الحديثة فــي الأرشــفة وإدارة الملفات، والاهتمــام بقياس 
مؤشرات الأداء، والعمل على اختصار الإجراءات التي لا تؤثر 
على ضمانات التقاضي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات 

القضائية.
وأكد أن نجاح أي خطة تطوير يتطلب تعاون جميع العاملين 
في الســلطة القضائية، ودعم الجهات المختصة، بما يحقق 
الأهداف المنشــودة في بناء قضاء أكثر كفاءة وفاعلية، قادر 

على مواكبة المتغيرات وتلبية تطلعات المجتمع.
<< وفــي ختام هــذا اللقاء... مــا الرســالة التي تودون 

توجيهها للمواطنين والجهات الإدارية؟
اختتم القاضي محمود الزامكي حديثه بالتأكيد على أن 
القضاء سيظل الملاذ الآمن لكل صاحب حق، وأن اللجوء إلى 
المحاكم هو الطريق الحضاري الذي كفله الدســتور والقانون 
لحســم المنازعات، بعيدًا عن أي وسائل قد تؤدي إلى الإضرار 

بالأفراد أو بالمصلحة العامة.
ودعا الجهات الإداريــة إلى الالتزام بأحــكام القانون عند 
ممارسة اختصاصاتها، والحرص على إصدار قرارات تستند إلى 
المشروعية والشــفافية، لأن الإدارة التي تحترم القانون تقل 

فيها المنازعات، وتزداد ثقة المواطنين بها.
كما وجه رسالة إلى المواطنين بضرورة التمسك بالطرق 
القانونية للمطالبة بحقوقهم، والثقة في استقلال القضاء 
ونزاهته، مؤكدًا أن ترسيخ دولة القانون مسؤولية مشتركة، 
تبدأ باحترام القانون وتنتهي باحتــرام الأحكام القضائية 
وتنفيذها، لما في ذلك من حماية للحقوق وتعزيز للاستقرار 

وبناء مؤسسات الدولة.



القاضي
 شاكر محفوظ بنش

الشــروع فــي الاغتصــاب  
بينهــا  التمييــز  وإشــكال 
وبين هتــك العــرض بالإكراه

إنّ جريمة الشــروع في الاغتصاب مــن الجرائم المهمة في 
الفقه الجنائي، لأنها تمثل مرحلة تنفيذية لجريمة الاغتصاب 
لم تكتمل لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، ويثور في التطبيق 
العملي إشــكال التمييــز بينها وبين جريمــة هتك العرض 
بالإكــراه، لوجود نوع من التشــابه في الأفعــال المادية بين 

الجريمتين.

الشروع وعقوبته:
الشروع كما عرفّته المادة )18( من قانون الجرائم والعقوبات 
اليمني هو »البدء في تنفيذ فعــل بقصد ارتكاب جريمة إذا 
أوقف ســلوك الفاعل أو خاب أثره لســبب لا دخــل لإرادته 
فيه ولو اســتحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها 
لقصور الوسيلة المســتعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو 
لعدم وجود المجني عليه«، ويعاقب على الشروع دائماً بحيث 
لا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة 
إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة 
التامة هي الإعدام تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد 
على عشر سنوات، كما تسري على الشروع الأحكام الخاصة 

بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

الشروع في الاغتصاب:
يقوم الشــروع في الاغتصاب على ثلاثة أركان: ]1[ الركن 
المادي ويتكون من عنصرين هما: العنصر الأول هو البدء في 
التنفيذ، أي أن يأتي الجاني أفعالاً تدخل مباشــرة في تنفيذ 
الاغتصاب، كاستدراج المجني عليه إلى مكان منعزل وإكراهه 
مادياً أو معنوياً أو أي ما من شأنه سلب إرادته وخلع ملابسه 
بقصد ممارسة الاتصال الجنسي - الإيلاج الجنسي -، والعنصر 
الثاني هو عدم إتمام الجريمة، أي عدم حصول الاتصال الجنسي 
– الإيلاج الجنسي، أما إذا تحقق الإيلاج قامت جريمة الاغتصاب 
التامة. ]2[ الركن المعنوي الــذي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني 
إلى ممارســة الاتصال الجنســي مع المجني عليه بدون رضاه، 
وباستخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة إكراه. ]3[ أن يكون 
توقف التنفيذ راجعاً إلى ســبب لا دخــل لإرادة الجاني فيه، 
كمقاومة المجني عليه أو تدخل غيره أو عجز الجاني المفاجئ.

هتك العرض بالإكراه:
عرفّت المادة )270( من قانون الجرائم والعقوبات هتك العرض 
بأنه »كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من 
شــخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكاً 
للعــرض«، وبالنظر الى هذا التعريــف وعلى ما نصت عليه 
المادة )272( مــن القانون ذاته نجد أن هتك العرض بالإكراه هو 
كل فعل مخل بالحياء العرضي يقع على جسم المجني عليه 
بالقوة أو التهديد أو أي وســيلة إكــراه دون أن يصل إلى حد 
الاتصال الجنسي، ومن صوره: )لمس الأعضاء الجنسية، العبث 
بالعورات، نزع الملابس بالقوة أو التهديد بقصد الاعتداء على 
العرض، أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، .. إلخ(.

معيار التفرقة الأساسي بين الجريمتين:
إن معيــار التفرقة الأساســي بــن جريمة الشــروع في 
الاغتصاب وبــن جريمة هتك العرض بالإكــراه، هو اتجاه نيّة 
الجاني، فإذا كانت نيّة الجاني تتجه إلى الاتصال الجنســي - 
الإيلاج الجنســي – وكان قد بدأ فعلاً فــي تنفيذه ثم لم يتم 
الإيلاج الجنسي لســبب لا دخل لإرادته فيه فإننا نكون أمام 
جريمة شروع في الاغتصاب، أما إذا كانت نيّة الجاني تقف عند 
مجرد المساس الجنسي بالعورة أو العبث الجنسي دون قصد 
الإيلاج الجنسي فإننا نكون أمام جريمة تامة مستقلة وهي 
هتك عرض بالإكراه.. فمن أمسك بالمجني عليه وطرحه أرضاً 
ونزع ملابسه وحاول إيلاج عضوه التناسلي ولكن المجني عليه 
قاومه حتى هرب فإن التكييف السليم لهذا الفعل هو جريمة 
شروع في الاغتصاب لأن قصد الإيلاج ثابت من ظروف الواقعة، 
وإذا قام الجاني بملامسة الأعضاء التناسلية للمجني عليه 
باستعمال القوة أو التهديد وتوقف عند هذا الحد من الفعل 
دون ظهــور منه أي مظهر من مظاهر قصد الإيلاج ثم فرّ فإن 
التكييف السليم لهذا الفعل هو جريمة هتك عرض بالإكراه 

لعدم وجود دليل على اتجاه إرادة الجاني إلى الإيلاج الجنسي.

هل يتصور الشروع في هتك العرض بالإكراه:
يرى غالبية الفقه أن الشــروع في هتــك العرض بالإكراه 
متصوّر قانوناً، وذلك إذا بدأ الجاني في تنفيذ فعل هتك العرض 
ولم يكتمل بسبب خارج عن إرادته، كمن يمسك بالمجني عليه 
بالقوة وحاول نزع ملابسه بقصد العبث بعورته لكن تدخّل 
غيره قبل إتمام فعلــه، هنا نجد بدأ التنفيــذ فعلاً ولكن لم 
يكتمل فعل هتك العرض بســبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، 
بينما يذهب بعض الفقه في رأي آخر إلى أن هتك العرض غالباً 
ما يتم بمجرد المساس الجنسي بالعورة، ولذلك تضيق حالات 
الشــروع فيه لأن الفعل يتحقق بســرعة كبيرة، إلا أن هذا 
القول بالرأي لا يمنع تصوّر الشروع في هتك العرض بالإكراه 
قانوناً إذا أمكن فصل مرحلة التنفيذ عن مرحلة تمام الجريمة 
طالما أن جريمة هتك العرض من الجرائم ذات الأركان المادية، ولا 

يتصوّر الشروع في الجرائم ذات الأركان الشكلية.

 حضرموت ـ القضائية
بحث رئيس محكمة استئناف 
حضرموت القاضــي طه عمر 
الهدار، في محكمة الاستئناف 
بمدينــة المــكلا، مع مديــر عام 
السجل المدني برئاسة مصلحة 
الأحوال المدنية والسجل المدني، 
العميد الركن حسن العيدروس، 
سبل تعزيز التنسيق المشترك 

في مجالات الإثباتات والتوثيق.
وتنــاول اللقــاء عــدداً من 
القضايــا المرتبطــة بتطويــر 
العمل المؤسسي، أبرزها اعتماد 
البطاقة الذكيــة، وآليات إبلاغ 

مصلحة الأحوال المدنية بحالات 
الــزواج والطــاق، وانحصارات 
الإرث، إلــى جانــب إجــراءات 
تعديل الأســماء، بما يســهم 
في رفع كفــاءة العمل وتحقيق 
التكامل بين الجهات القضائية 

والتنفيذية.
وأكد القاضي الهدار، أهمية 
تعزيز التنســيق بــن المحاكم 
ومصلحة الأحوال المدنية، مشيراً 
إلى أن توحيد الإجراءات وتحديث 
وســائل التوثيق يمثلان خطوة 
مهمة نحو تســهيل معاملات 
المواطنين وضمــان دقة البيانات 

الرسمية.
مــن جانبه، أوضــح العميد 
الركن العيــدروس أن مصلحة 
الأحــوال المدنيــة ماضية في 
تطوير أنظمتها، لافتــاً إلى أن 
العمل المشــترك مع السلطة 
القضائية يعد ركيزة أساسية 
لإنجاح مشروع البطاقة الذكية 
وتحسين خدمات السجل المدني 

بما يلبي تطلعات المواطنين.
حضر اللقاء الأســتاذ ماهر 
عبدالقــادر العيــدروس، مدير 
محكمة اســتئناف محافظة 

حضرموت.

عدن – القضائية
نفذت نيابة الصناعــة والتجارة بالعاصمة عدن، 
عمليــة إتلاف قانونيــة لـ)2 طن( من مســتلزمات 
النظافة ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، 
وذلك في مقلب “بير النعامة” بمديرية البريقة، بحضور 
القاضي جميلــة عبدالعزيز، وإشــراف وكيل نيابة 
الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، القاضي الدكتورة 

سمية القباطي.

وكانت الشــحنة المخالفة في طريقها إلى أسواق 
العاصمة عدن، قبــل أن تتمكن قوات طوق عدن من 
ضبطها خلال شهر يونيو 2026م، حيث أظهرت نتائج 
الفحص أن معظــم محتوياتها منتهية الصلاحية 
وغير مطابقة للمواصفات القياســية، بما يشكل 

خطراً مباشراً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وخلال عمليــة الإتلاف، أكــدت القاضي جميلة 
عبدالعزيز أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي ممارسات 

تمس صحة المواطنين أو تعرض ســامتهم للخطر، 
مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق 

المخالفين وإحالتهم إلى المساءلة وفقًا للقانون.
وأضافت أن نيابة الصناعــة والتجارة بالعاصمة 
عدن تواصل تشــديد الرقابة على السلع والمنتجات 
المتداولة في الأسواق وتطبيق القانون بحزم، بما يعزز 
حماية المستهلك ويجسد تكامل الأدوار بين الأجهزة 
القضائية والأمنية والرقابية في الحفاظ على الأمن 

الصحي ومنع تداول السلع المخالفة.
جــرت عملية الإتلاف بحضــور ممثلين عن الجهات 
الحكومية والرقابية المختصة، هم: فضل صويلح عن 
وزارة الصناعة والتجارة، وعبدالســام منصور مدير 
غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وعمر عباد عن مكتب 
الصناعة والتجارة بالعاصمــة عدن، والدكتور علي 
مثنى ممثلاً عن الهيئة العليا للأدوية والمســتلزمات 

الطبية، إلى جانب ممثلين عن إدارة صحة البيئة.

القضائيـــة 
صحيفة السلطة القضائية - شهرية - تصدرها وزارة العدل
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رئيس محكمة اســتئناف حضرموت يناقش مع مدير السجل 
المدني تطويــر آليات التوثيــق واعتمــاد البطاقة الذكية

نيابــة الصناعة والتجارة تتلف طنين من مواد التنظيف ومســتحضرات التجميل منتهية الصلاحية بعدن

عدن – القضائية
قام رئيس محكمة استئناف 
العاصمة المؤقتة عدن، القاضي 
محمد محمود الجنيدي، بزيارة 
تفقدية إلــى محكمة البريقة 
الابتدائية، وذلك في إطار برنامج 
الزيارات الميدانية لمحاكم المحافظة 
عقــب إجــازة عيــد الأضحى 

المبارك.
واطلع القاضي الجنيدي خلال 
الزيارة على سير العمل الإداري 

والقضائي بالمحكمة، ومستوى 
الانضباط الوظيفي، كما تفقد 
السجلات القضائية والإدارية، 
وناقــش الترتيبــات المتعلقة 
باســتقبال العــام الهجــري 
الجديد، وإجراءات فتح السجلات 

وإغلاقها وفقاً للنظم المتبعة.
وأكد القاضي الجنيدي أهمية 
انتظــام العمل واســتكمال 
الإجراءات الإداريــة والفنية بما 
يسهم في تعزيز الأداء القضائي 

وتقــديم الخدمــات للمواطنين 
بكفاءة.

كان فــي اســتقبال رئيس 
محكمة الاستئناف لدى وصوله 
إلى المحكمة القاضي علي حسن 
عبدالقدوس المناوب خلال الإجازة 
القضائية لشهر ذو الحجة، الذي 
قدم شــرحاً حول سير العمل 
والإجراءات المتخذة لاســتئناف 
النشاط الإداري والقضائي بعد 

الإجازة.

عدن – القضائية
قام رئيس مجلــس القضاء الأعلى 
فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، 
بزيــارة تفقديــة لمحكمة الاســتئناف 
بمحافظة عدن والشعبة الاستئنافية 
التجاريــة ومحكمتي صيرة والتجارية 
الابتدائيتين، وذلك في أول يوم دوام عقب 

انتهاء الإجازة القضائية.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين 
العام للمجلس القاضي سهل حمزة، 
ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائي 
القاضي ناظم باوزير، ونائب رئيس هيئة 

التفتيش لقطاع النيابات القاضي نبيل 
هائل، اطّلع رئيس مجلس القضاء من 
رئيس محكمة الاســتئناف القاضي 
محمد الجنيدي على ســير العمل في 
محكمة الاستئناف والقضايا التي تم 
النظر فيها والمرحلــة والجهود المبذولة 
من قبل القضاة للبت فيها والصعوبات 

التي تعترض سير عملهم.
وطاف رئيس المجلس القاضي محسن 
طالب، بالشعب الاستئنافية والأقسام 
التابعة لها وكذا الشعبة الاستئنافية 
التجاريــة ومحكمتي صيرة والتجارية 

الابتدائيتين، وأشاد بالجهود المبذولة من 
قبل القضاة وبمستوى الانضباط الذي 
يتحلى به القضــاة والإداريُّون والعمل 
على سرعة البت في قضايا المواطنين 
المنظورة أمــام المحاكم تحقيقاً للعدالة 
وإرساء مداميك العدل والقانون والحفاظ 

على حقوق وأمن المواطنين وحرياتهم.
وأكد القاضي محســن طالب، على 
ضرورة حل القضايا المتراكمة أولاً بأول 
وجدولتهــا ورفع تقرير دوري عن ســير 
العمل والصعوبات التي تواجه ســير 

العمل في المحاكم.

وتفقد رئيس المجلس المكتبة المركزية 
في محكمة استئناف عدن ، التي يعود 
تاريخ إنشائها لأكثر من قرن من الزمن 
والتي تحتوي على مراجــع وكتب نادرة 
وقيمة في القانــون ومختلف المجالات 
القضائيــة والعلميــة ومخطوطات 
تاريخية، داعياً للحفاظ على هذا الإرث 
الثقافي والعملــي وتبويبه وتنظيمه 
والحفاظ عليه ليكــون مرجعًا للأجيال 

القادمة.
كما قــام رئيس مجلــس القضاء 
القاضي محسن طالب بزيارة تفقدية 

لمكتب النائب العام للجمهورية ومجمع 
النيابات بمحافظة عدن واطلع على سير 
العمل من قبل محامي عــام الأموال 
العامة القاضي نبيل جوبح ورؤســاء 
ووكلا النيابات والصعوبات التي تعترض 
سير عملهم والجهود المبذولة لتسيير 

عمل النيابات في إنفاذ القانون.
وأشاد رئيس مجلس القضاء بالجهود 
التي يبذلها رؤساء النيابات وأعضاؤها 
فــي إنفاذ القانــون وتحقيــق العدالة 
للمواطنين والعمــل على تقديم صورة 

مشرفة في المجتمع.

رئيس محكمة اســتئناف عــدن يتفقد 
سير العمل بمحكمة البريقة الابتدائية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد العمل بعدد من المحاكم والنيابات بالعاصمة عدن


